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بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة التهذيب: 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيد المرسلين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» ومّن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. 

وبعد: 

فمن المعلوم أن التخريج يشتمل على جانبين: 

١.تخريج‏ على القواعد الفقهية المرتية» وهي أصول البناءء كا في الال 
في «تأسيس النظر». 

۲ ريج ا وهي ال الاستنباط» وهي على 
صو ری 

أ.استنباط القواعد من القرآن والسنة والآثار من خلال استخدام قواعد 
الأصول مع الأدلةء فالمستنبطٌ بهذه الصورة وإن كانت في الظاهر أنها فروعٌ» 
لكنها في الحقيقة تستخدم كأصول بناء» فيتبى عليها ما عداها من الفروع 


| :3/79799ت_ت_ _”_ت”تتات 55ت 1 ا 0 ا 
التي تُشابههاء وقد اهتمٌ بهذا النَّمُرتائينُ بهذا الكتاب إجمالاًء لكن محل هذا أن 
يدرس في أصول الفقه» وليس فيا تعلق بتخريج الفروع» ولذلك تركت 
أكثر ما وَرَدَ من هذا النوع أثناء التهذيب للكتاب. 

ب.تخريج الفروع على بعض قواعد الأصول لا سي فيا يتعلّق بالألفاظ, 
وهذا مشهورٌ جداً في الأوقاف والوصايا والطلاق وغيرها من التصرّفات 
القولية» فيمكن الاعتماد على قواعد الأصول في تفسير كلام المكلفين» 
واستخراج المقصود منه» وكان هذا محل عناية فائفةٍ من التمرتاشيّ في هذا 
الكتاب» ولذلك حرصت على إبقائه وترتيبه» وحذفتٌ منه ما يتعلّق بأمثلة 
الي 

فكان التهذيب والاختصار هذا الكتاب النافع الماتع المسمىّ ب«الوصول 
إلى قواعد الأصول» للإمام الفقيه» شمس الدين محمد بن عبد الله التمرتاشي 
الحنفي» المتوفى سنة ٠١١ ٤(‏ ه) بمعدل الثلثين. 

حيث اقتصرت على خدمة فكرة التخريج والتفريع» ورأيت أن ما عداه 
لا يتناسب مع مساق تخريج الفروع الذي يدرس الكتاب فيه» فاستغنيت 
عنه» وأبقيت ما يتوافق مع تحقيق المقصود. حتى لا يتشتت الطالب» فلا 


يخرج بنتيجة واضحة أثناء دراسته. 


للا الكو ا ااا 
وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الكريم» وينفع به 
البلاد والعباد» ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل» وصلى الله على سيدنا 
حمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 
وكتبه 
الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفي 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 
صويلح. عمان» الأردن 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة المؤلف: 

حمدًا لمن بنى أصول الشرع الشّريف على أكمل أساسء وجعل نور 
الحلا ا عل أنوان آل اكب وار ا وة واا عل الت 
السند رماس محمد الُختار من أشرف جراثيم التاس» وعلى آله وأصحابه 
المطهرين من الأرجاس والأدناس» وعلى التابعين لهم بإحسان العاملين 
بالكتاب والسنة والإجماع والقياس» ما هطل وأبل» فأذهب بنفعه عن الناس 
الان 

ویج 

فيقول العبد الضعيف» الرّاجِي عفو مولاه القوي اللطيف» الواثق بذي 
اللطف الحفي محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب التَمُرتاشييُ الحنفن: لما كان 
كتاب «تمهيد الأصول» للشيخ الإمام الحبر البحر اهمام» شيخ الإسلام مفتي 
الآنام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي الشافعي - تغمده ب رحمته وأسكنه 
فسيح جنته ‏ كتابًا في بابه عديم التَظير» حاوياً من القواعد الأصولية 
والفروع الفقهيّ. للجمّ الغفي لم أقف على كتاب من مؤْلّفات مُشايخنا 


۱۲ تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول 


يشبهه في الترتيب ويُضاهيه في حسن التّهذيب» سنح لي أن أصنف كتاباً على 
منواله الغريب» وأسلوبه العجيب؛ ليكون عدة في الباب للمحصلين 
وها آنا أشرع في المقصود مُستمدًا من الملك المعبود» فأقول: 


0 الك ا ا | و11 


١)قاعدة‏ 
الفقيه من كان صاحب ملكة فقهية 

وضابط الفقيه يتفرّع عليه مسائل من الأوقاف والوصايا والتعليقات. 

والفقهاء جمعٌ فقيه» وهو اسم فاعل من فقه بضم القاف إذا صار الفقه 
سجية له» وأمّا المكسور فمعناه فهم» والمفتوح معناه سبق غيره إلى الفهمء 
وقياس اسم فاعلها فاعلٌ» وهو فاقه. 

ومن فروعه: 

فلو أوصى بثلث ماله إلى الفقهاء يدخل تحت الوصية من يُدقق النّظر في 
مسائل الشَّرع» وإن كان يعلم ثلاث مسائل مع أدلتهاء حتى قال بعضُهم: إِنْ 

5 ر نهو ے 5 
من حَفظ ألوفًا من المسائل لم يدخل تحت الوصية. 

وروي عن مالك: أن مَن أوصى للعقلاء ينصرف إلى العلماء الزاهدين؛ 

وعن الفقيه أبي جعفر أنه قال: الفقيه عندنا مَن بَلَعَ من الفقه الغاية 


٠٠٠‏ جیب ا لا مر 

ولو أوصى لأهل العلم ببلخ يدخل آهل الفقه وأهل الحديث ولا يدخل 
فيها أهل كلام؛ لأن هؤلاء متفلسفة لا طلبة العلم إلا إذا كانوا يشتغلون 
بالكلام على قواعد الفلسفة البنية على القواعد الشرعية الإسلامية 
فيدخلون. 

ولو علق رجلٌ طلاق زوجته بدخول فقيه إلى داره» أو بقدوم فقيه من 
سفره تعلق به» واعتبر في معنى الفقيه بها مر. 

مي مي مي 


۲) قاعدة 
الفقه علم ظني اجتهادي 

تعد مسائل الفقه ظنية لا قطعية؛ لكونها مبنية على أخبار الآحاد 
والأقيسة وغيرها من المظنونات» ومع ذلك فهي علم لما يلي: 

أ.أن العلم يُطلق على الظنيات» كما يُطلق على القطعيات: كالطب 
وجوه 

ب. أن الشارع لما اعتبر غلبة الظّن في الأحكام صار كأنّه قال: كل) غلب 
ظنّ المجتهد بالحكم يثبت الحكم» فكلّما وُجد غلبة ظَنَّ المجتهد يكون ثبوثُ 
الحكم مقطوعًا به» فهذا الجواب على مذهب من يقول: إن كلّ مجتهد 
مصیب» يكون صحيحًاء وأما عند مَن لا يقول به» فيراد بقوله: كلما غَلَبٍ 


02006 2000 ر 
ل الخ ثبت الحكم أنه يجب عليه العمل» ات يثبت الحكم بالنظر إلى 
الذليلء وإن لم يث يثبت في علم الله تعالى. 

ج.أن المظنون يجب العمل به كالمقطوع. 


ي مي مي 


وهذا عند الفقهاء؛ لأثهم تيلاوت يه ال رده وو وضوة الشَّىء وهدمة 
سواءً استوياء أو ترجّح أحذهما. 

والمعلوم أن السك تساوي الطَّرفِين 

والظّنُ الطّرفٌ الراجح» وهو ترجيح جهة الصواب. 

والوهم رجحان جهة الخطاء. 

وأما أكبر الرأي» وغالب الظن» هو الطرف الرَّاجِح إذا أخذ به القلب» 
وهو المعتير عند الفقهاء» ومن فروعه: 

فلو قال: له علي ألف في ضَتّي لا يلزمه شيء؛ لأنّه للشك» وغالب الظن 
عند الفقهاء ملحق باليقين» وهو الذي يبتني عليه الأحكام. 


ا 7 بي لو رل إلى اعرا ول 

ولو ظَنّ استقبال القبلة» ودخول وقت الصّلاة والصّومء وغير ذلك 
2 

ولو اختلط مساليخ الذّكية بمساليخ الميتة وليس هناك علامة تميّرَه وهذا 
فان إن كانه لقره ا 
استويا لا يتحرّى إلا عند المخمصة. 

ولو اختلط ودك الميتة بالرّيت ونحوه» وهو اختلاطً تمازجة لم يؤكل إلا 
عند الضّرورة» ويباح له الاستصباح» هذا إذا كان الزيت غالبّاء وإن كان 
الودك غالبًا لا يجوز الانتفاع بحال". 

ولو اختلط اياب الطاهرةٌ بالتياب النّجسة في السّفر إن كان له ثوبٌ 
طاهرٌ صلی فيه» وإن لم يكن تحرى بكلّ حال. 

ولو اشتبهت الأواني والبعض طاهرٌء والبعض نجس» إن كانت الغلبة 
للطاهر تحرّى» فيريق الذي في أكبر رأيه أنه نجس» ويُستعمل الطاهرء وإن 
كادف الغلبة للتجس» أو كانا سرك لا يتحر ئ + هذا ف تحالة الاحقيار. 

ما في حالة الاضطرار يتحرّى للشرب بالإجماع» ولا يتحرّى للوضوء 
عندناء ولكنه يتيمّم» والأفضل أن يصب ذلك الماء» أو يخلط بعضه ببعض» 
فيصير كعادم الماءء حتى يكون أبعد من خلاف الناس؛ لأنّ من الاس مَن 
يقول يتحرّى. 


)١(‏ هذا محل نظر؛ لأنه يجوز الانتفاع بالنجس كما في السرقين. 


© 600005 ل 
وكذلك هذا الحكم في المائعات: كالدّهن والخل واللبن والب وغيرهاء 
ولو ظنّ وقوع الطلاق لم يقع» وإذا غلب على ظنه وَقَع. 
وكذلك ما ذكروه في نواقض الوضوء من أن الغالب كالمتحقق. 


ومثله أنهم أجازوا قتل المسلم بغلبة الظَّنَّ فيا إذا سمل عليه بيته» وغلب 


و 5 


ولو اغتسلت بعدما جامعها زوجهاء ثم حرج منها مي الزوج لا يجب 
عليها الغسل؛ لعدم ظنَّها أن معه منيها. 


مي مي مي 


5 ) قاعدة 
الفرض والواجب متنافيان 
فالفرض لغة: التقدير والقطع. والوجوب: السّقوط والاضطراب. 
وني العرف: الفرضٌ الثابث مقطوعٌ به» والواجبٌ بمظنون» وحكم 
الفرض اللزوم علا وعملاً» فيكفر جاحده» ويفسق تاركه بغير عذر. 


وحكم الوجوب اللزوم عملا فلا يكفر جاحده» ويفسق تاركه. 


7 الب ب ی ال ورل إلى قور غك لاضنو 

ومن فروعه: 

لو قال لامرأته: طلاقك علِيَ واجبٌّء أو لازم لي» أو ثابت» أو فر» قال 
بعضهم: يقع في الكل تطليقة رجعية إن كان دخل بباء نوى أو لم ينو» وقال 
بعضهم: لا يقع وإن نوى. 

وذكر الصدر الشهيد: الصحيحٌ أنه لا يقع الطلاق في الكل عند أبي 

وذكر في «واقعاته»: الصحيح أنه يقع في الكل» وقال أبو جعفر في قوله: 
واجب يقع لتعارف الناس» وني قوله: ثابت أو لازم أو فرض لا يقع؛ لعدم 
التعارف» كذا في «الخانية». 

والذي يقتضيه النظر أن يقع في فرض لا في واجب دنا وعد 
الشافعي: ينبغي أن يقع في قوله: فرض أو واجب؛ لعدم الفرق بينهما عنده» 
لكن ذكر الإسنوي في «التمهيد» مسألة الفرض والواجب عندنا مترادفتا. 

دي دي مي 
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البحث الأول 
قواعد الكتاب 
هذا هو أحد الأصول الأربعة التي هي أصول الفقه. وهي: الكتاب 
والسنة الإجماع والقياس. 
الكتاب: وهو القرآن المنزل على الرسول # المكتوب في المصاحف 
المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة. 
وهو اسم للظم والمعنى جميعاًء وقد رُوي عن أبي حنيفة 5ه أنه لم يجعل 
النْظم لازماً في حقّ جواز الصَّلاة خاصّة: بل اعتبر المعنى. 
ويتفرّع على هذا أنه لو قرأ بغير العربية من غير عذر جازت الصلاة 
عنذده. 
إا قلنا خاصة؛ لأنه جعله لازماً في غير حق جواز الصلاة: كقراءة 
الجنب والحائض» حتى لو قرا آية من القرآن بالفارسية يجوز؛ لأنه ليس 
بقرآن؛ لعدم النظم» لكن الأصح أنه رجع عن هذا القول: أي عدم لزوم 
النظم في حق جواز الصّلاة. 
وأقسام النظم أربعة: الخاصّة والعامٌ والمشترك والمؤول. 


5 _رددللس ست تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول 


ه) قاعدة 


2 24 
لآنه بين في نفسه فلا يلحقه البيان. 
والخاص: كل لفظٍ وضع لمعنى معلوم على الإنفراد» وهو إِمّا خصوص 
العين أو النوع أو الجنسء كزيد ورجل وإنسان. 
وهو أي الخاص من حيث هو خاص: أي من غير اعتبار العوارض 
والموانع: كالقرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة مثلاً يوجب الحكم فيما يتناوله 
قطعاًء فإذا قلنا: زيد عالم» فزيدٌ خاصٌ موجبُ الحكم بالعلم على زيد. 
وأيضاً: العلمٌ لفظٌ خاص» فيوجب الحكم بذلك الأمر لخا على زيد 


4 


قطعاً. 

والمرادٌ هنا بالقطعيٌّ: القطعيٌ بالمعنى الأعمٌّ وهو أن لا يكون به احتهال 
ناشئٌ عن دليل» وهو لا يحتمل البيان لكونه ينآ ومن فروعه: 

انقو ERMEN EER‏ 
موجبٌ الثّلاثة الذي هي لفظ: خاص» إمّا بالنتقصان عن مدلوها إن اعتبر 


الذي وَقَمَ فيه الطّلاق» وإمًا بالزيادة إن لم يعتبر وهو ظاهرٌ. 


E‏ إا ا 

وأن المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدّة عملاً بالخاض» 
وتقريره أن قوله تعالى: (َإن لما قله يِل ا له من بعد حت تَكِحَ زَوْجا 
بره ان طَلَْقَهَا قلا جاح عَلَيْهَا أن يَترَاجَعَا إن ظَنَا أن بيا حُدُودَ 
لله)[البقرة: ٠‏ 171 الفاء لفظ خاص للتعقيب» وقد عقب الطلاق الافتداء 
بالماله فإن لم يقع الطلاق بعد الخلع يبطل موجب الخاص» وهذه الآية 
جاءت بعد قوله تعالى: (الطلاق مَرّان وناك عرو أو ريځ اخنان 
ولا جل لكُمْ أن تأَخُدُوأ ا ُوه ؟ یا إلا أن باق ألا قيا حُدُود الله من 
خف لابقا ُدُوة الله قلا جاح علي فيا ادت بو [البقرة:179]. 

وأن المال لا ينفك عن العقد الصّحيح عملاً با لخاص» وهو قوله تعالى: 
(أن تَبتَعُوأ بأَمْوَالِكُم مَحْصِيِينَ غَبْرَ مُسَافِحِينَ][النساء: 4 7]» فإن الباء لفظ 
خاصٌ يُوجب الإلصاق فلا ينفك المال عن العقدٌ الصَّحيحٌ أصلاًء فيجب 
بنفس العقد بخلاف الشافعي. 
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ففي مسألة المموّضة: ‏ وهي التي تُكحت بلا مهر» أو نكحت على أن لا 
مهر ها - يجب كمال مهر المثل إذا دخل بها أو مات عنها بخلاف الشافعي. 

وات اليو مقدن شرا عفدنا عاذ اا ١‏ وهو د ركذ علنناما 
فرصتا عَلَيْهُمْ)[الأحزاب: .]٠١‏ حص فرض المهر: أي تقديره بالشارع 
فيكون أدناه مقدراً خلافاً للشافعي؛ لأن قوله: فرضنا معناه قدّرناء وتقدير 
الشّارع: ما أن يُمنع الزّيادة؛ لأن الأعلى غير مُقدَّر في المهر إجماعاً» أو يَمنع 
النقصان» فيكون الأدنى مُقدّراً. 


و ای ارول ان فراع اول 
وأنْ الغسل والمسح لفظان خاصّان لفعل معلوم في آية الوضوءء فتعليق 
رازا وا وا وا کن عوط اض الك 
وأن الطوافُ خاص لمجرد الدّوران» والركوع للميلان» والسُّجود 
لوضع الجبهة» فتقيّد جوازها لما عداها من الطهارة والطمأنينة واعتدال 
الأركان ترك العمل بالخاص؛ لذلك لا يشترط ذلك. 
ي مي مي 


) قاعدة 
من الخاص الآمرء وهو قول القائل 
لغيره على سبيل الاستعلاء: افعل 
وموجبّه الوجوب على المعتمد إذا لم يكن هناك قرينة تدلٌ على خلافه. 
ومن فروعه: 
فلو قال لمن يجب عليه طاعته كولده: افعل كذاء ولم يصرّح با يقتضي 
التحريم أو عدم التحريم» فيجب عليه الفعل. 


ي مي مي 


ا اا و تت ن ا 


۷) قاعدة 
الأمر للوجوب سواء كان قبل الحظر أو بعده 
ومن فروعه: 
فلو عزم على نكاح امرأة فإنه ينظر إليها؛ لقوله #5: «انظر إليهن» 
(اللايك د و ن 


مي مي وي 
6) قاعدة 
العام ما دل على مُسميات 


باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً 
وخرج المعهودون بقولنا: مطلقاً؛ لأنْ دلالة العهد القرينة. 
والمحققون على أن للعموم صيخة موضوعة له» وهي أساء الشروط 
كمن» وما والاستفهام» والموصولات والجموعٌ المَكَّرةٌ والْعرّفة للجنس 
والمضافة» وا لجنس المعرفة والنكرة في النفي» ثم العام أقسام: صيغة ومعنى: 
کمسلمون» ومش ر کون» ومعنى لا صيغة کمن وماء ومن فروعه: 


8 > ب 1 صو 
فلو قال لغيره: من دخل هذه الدار» فأعطه من مالي درهماً كان له أن 
يعطي کل مَن دخل الدار. 
ولو قال لزوجته: إن كان ما في بطنك غلاماً» فأنت طالق» فولدت غلاماً 
وجارية لا تطلق؛ لأن كلمة ما عامّة» فكان الشّرط كون «كل» ما في البطن 
غلاماً. 
مي دي مي 


)٩‏ قاعدة 

كل اسم جمع لا واحد له عام معنى لا صيغة كالإنس والجن 
والقوم» والرهط والجميع؛ وفيه يراعي معنى الاجتماع؛ وني ١كلَّ)‏ 
معنى الانفراد» فإنه يعم الأفراد على سبيل الشمول دون التكرار» 

ويجعل کل فردٍ كأن ليس معه غيره 

وتفصيل العام: 

١.عاةٌ‏ بنفسه. وهو نوعان: 

أ.صيغة ومعنى: کمسلمون» ومشركون. 

ب. معنى لا صيغة: كالإنس والجن والرهط والقوم. 


".عام بغيره» وهو نوعان: 


لااو ادر واولا س ل 
أ. اسم النكرة» وإنما يصير عاماً بانضمام وصف عام إليه» ولا عموم له في 
ب.الكلمات المبهمة» وهي عامة مع غيرها لا بغيرها: كمن وما ونحوها. 
وقد قدمنا آنفاً أن في كلمةٍ «كل» معنى الانفراد» وفي كلمة: «الجميع) 

معنى الاجتماع. 
ومن فروعها: 
فلو قال الإمام: من دحل منكم هذا الحصن أوَّل فله من التّفل كذا 

فدخل جماعة مع لا يستحقون شيئاً لانعدام الأولية» وتحقيقه أن كلمة «من» 

وإن كانت عامّة» لكنها تحتمل الخصوص» فإذا قرن بالأول» وهو اسم لفرد 

سابق تعين ال مخصوصء فسقط العموم فيه» فيجب النفل للواحد للمتقدم ول 
ولو قال: جميع مَّن دخل كان النفل مشتركاً بينهم الحصول الاجتماع. 
ولو قال كلمن :دخ كاذ لكل راخ قل غل دة وان دارا 
دي مي مي 


55 _ دلت تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول 


)١‏ قاعدة 
الآلف واللام إذا دخلا في اسم 
ل 

صرفه إلى الجنس» ا ليت د ا 
الجنس» وأنه فرد من وجه» جمع من وجه. لا يلزم إلغاء الصيغة من كل وجه» 
وكان أولى. 

ومن فروعه: 

وجوب E‏ 
عنازة ينتروك اليف لآن اللام في قوله تعالى: لإا ق قَمْتمْ لل الصَّلاة) 
[المائدة i:‏ [ تصرف إلى الجنس؛ لانعدام العهد؛ اد الصَّلاة بدون الوضوء ما 
كانت مشروعة أصلاً؛ ليكون معهوداً. 

فلوو ك ی ا و او العيات 
جاز بدون بیان ا لجنس. 

وأن الاقتصار على واحد من كل صنف أو على صنف أو بعضه في دفع 
الزكاة جائز عندنا؛ لأن الألف واللام في الفقراء والمساكين. 


0066 02007 الا ل 
وأنه يحنث بواحد في حلفه لا يتزوج النساءء أو لا يركب الخيل ونحوه. 
مي مي مي 


)١‏ قاعدة 
7 2 0 سج 2 03 
المعرّفٌ أو المنكر إذا أعيد مُعرَّفاً كان الثانى عين الأول 
ع 2 31 2 
ولو أعيد مُنكرا كان الثان غر الأول 

كيلا تبطل فائدة التعريف والتذكير وإلى هذا المعنى أشار ابن عباس ظا 
د 4 .4 3 ا ]عه م 3 3 4 ٠.‏ . 
في قوله تعالى: إن مَعَ العسر يسرًا) الشرح: ]١‏ بقوله: لن يغلب عسر 
سر بن 

ومن فروعه: 

إذا أقرّ بمائة درهم وأشهد شاهدين, ثم أقرّ بائة درهم في موضع آخر 
وأشهد شاهدين» كان الثاني غير الأوّل. 

ولو آقرٌ بالف مقي بالضَّكٌء ثم قر به ا بذلك الك فإن أدار 
الصك على الشهود وأقرٌ با فيه عند كل فريق منهم كان الثاني عين الأولء 
فيلزمه آلف واحد بالاتفاق. 


ولو كان كل واحدٍ من الإقرارين نكرةً: أي غير مقيد بالضَّكٌ والمجلس 
واد كان الداق غ الأول ضا هان 


7 جمس ب ييا لو فول إلى وعو 

وإن كان المجلس مختلفاً فكذلك عندهما بناء على أنْ العرف جاء في تكرار 
الإقرار لتأكيد الحنٌّ بالزيادة بالشهود, فيكون الثاني هو الأول بدلالة العرف 
كما في مجلس واحد. وعند أبي حنيفة ذه كان الثاني غير الأول؛ لأنه أقرٌ بألف 
منكر مرت 

ولق قال للد شرل ا انك طالل نضت تطلقة واثلة فة وشدمن 
تطليقة وقع ثلاث؛ لأنْ المنكر إذا أعيد منكراً كان الثاني غير الأول» فيتكامل 
کل جزءٍء بخلاف ما إذا قال: أنت طالق نصف تطليقة وثلثها وسدسها 
حا ا ان ر ت فين الأول والكل لجرا عطلفة واس 
حتى لو زادت على الواحدة وقعت ثانية"» وأما غير المدخول بها فلا يقع 
عليها إلا واحدة في الصور كلّها 


)١(‏ وهو مختارٌ جماعةٍ من المشايخ» وفي «المحيط» و«الولوالجية»» وهو المختار» وهكذا 
ذكر الحسن في «المجرد)؛ لأنه زاد على أجزاء تطليقة واحدة» فلا بد وأن تكون الزيادة 
من تطليقة ا فتتكامل الزيادة والأصحٌ في اتحاد المرجع» وإن زاد أجزاء واحدة 
أن تقع واحدة ى) في «الذخيرة» بخلاف واحدة ونصف» كا في الوصول ص۳۷١‏ . 


للاكاة لكوع اع وا ا 


)١‏ قاعدة 
3 35 و + 
الفردٌ المضاف إلى معرفة للعموم 
ومن فروعه: 
لرا رھ لد ر أى قفن عل ولد هه کان ولا دكوو ونا كان 
7 01 2 
ولوافال لا انمتن كان E‏ نانع طالق واحدة:وإن كان أفن 
فأنت طالق ثنتين» فولدت ذكراً وأنثى» فلا تطلق؛ لأن الحمل اسم للكل» ف 
لم يكن غلاماً أو جارية لم يوجد الشرط؛ لأنا لو قبلنا بعدم العموم للزم وقوع 
الثلااث. 
o IS sl‏ 2 3 
وخرج عن ذلك: لو قال: زوجتي طالق طلقت واحدة» والتعيين إليه؛ 
أن ف ت كذ فام ن طاو ر ان طت بواحدة ولان اليذه 
ومقتضى ما مرّ طلاق الكل» وخرج هذا الفرع عن الأصل؛ لكونه من باب 
اليمين المبنية على العرف كا لا يخفى. 
ي دي مي 


۵ تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول 


)١‏ قاعدة 

سواء دخل النفي على الفعل الواقع على النكرة نحو: ما رأيت رجلاً» أو 
على الاسم المنكر نحو: لا رجل في الدار» وعمومه ضروري لا باعتبار صيغة 
الاسم؛ لأنك إذا قلت: ما رأيت رجلا فقد أخبرت عن انتفاء رؤية رجل 
واحدٍ منكر» ومن ضرورة انتفاء رؤية رجل واحد غير عين انتفاء رؤية جميع 
الا د و را واحدا كان كاذيا. 

وحكم وقوع النكرة في سياق الشرط حكم وقوعها في سياق النفي. 

ومن فروعها: 
رجل» وبشراء أي فرس. 

ولو قال: إن لبست ثوباًء أو أكلت طعاماء أو شربت شراباًء فإنه يعم 
ا لجميع» لكنه يُقبل منه نية التخصيص ديانة لا قضاء؛ لأنه نكرة في سياق 
الشرطء. لكنه خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضي. 

ولو قال: والله لا أتروج امرأة على ظهر الأرضء» ينوي امرأة بعينهاء 
يصدق فيم| بينه وبين الله تعالى. 


لو الك مده او || ا 
جميع مياه العالم» يصدق في القضاء. 

ولو قال: والله لا آكل الطعام أو لا أشرب الماءء أو لا أتزوج النساء 
فيمينه على بعض الجنس» وإن أراد ا لجنس صدق؛ لأنه نوى ما هو حقيقة 
كلامه. 


3 
e 


ولو قال الإمام: مَّن قَتَل قتيلاً فله سلبه» كان عامَاًء حتى لو قتل رجل 
البق قا کر اس سلا 


)٤‏ قاعدة 
إذا وضعت النكرة في موضع الإثبات بصفة عامة تعمّ 
وتقييد الصفة بكونها عامة؛ لأنه لو كانت خاصة كما إذا قال: والله لا 
أضرب إلا رجلاً ولدني لا تعم. 
وهذا الأصل أكثري الوقوع بحسب اقتضاء المقام» وإلا فالنكرة فد تعم 
بدون الصفة كما في قولنا: تمرة خير من كسيرة. وقد يختص بالصفة كا إذا 
قال: والله لآتزوجن امرأة كوفية» بَرّ بتزوج امرأة واحدة. 


ومن فروعه: 


١‏ > > > س كيف الورك ال واف ا ون 

فلو قال: والله لا أكلم أحداً إلا رجلاً كوفياء فإن له أن يُكلّمِ جميع رجال 
الكوفة. 

ولو قال إلا رجلا بدون الصفة» فله أن يكلم واحداً سواء كان من 
الكوفة أو من غيرهاء حتى لو كلم اثنين حنث. 

ولو قاقه وان له ترك الك ويه ا تروك افد ورد ل سي هل لان 
المستثنى يوم وقع القربان» فيمكنه القربان في كل يوم. 

ولو قال: إلا يوماً بدون الصفة يصير مولياً بعدم القربان مرة واحدة بعد 


غروب الشمس من ذلك اليوم. 


ي مي مي 


٥‏ ) قاعدة 
إعمال الكلام أولى من إثماله متى أمكن 
فإن لم يمكن أهمل 

ولذا اتفق علماؤنا في الأصول على أن الحقيقة إذا كانت متعذرةً» فإنه 
يصار الى المجاز. 

فلو حلف لا يؤكل من هذه النخلة» أو هذا الدقيق حنث في الأوّل بأكل 
ما يخرج منها أو من ثمنها إن باعها واشترى به مأكولاء وفي الثاني با يتخذ 
منه كالخبز» ولو أكل عين الشجرة والدقيق لم يحنث على الصحيح. 


الأشاة الك رع يآ ا 

والمهجور شرعاً أو عرفاً كالمتعذر» وإن تعذّرت الحقيقة والمجاز وكان 
اللفظ مشتركاً فلا مرجّح, أهمل الكلام كقوله: لامرأته المعروفة لأبيها: هذه 
ابنتي» لم تحرم بذلك أبداً. 

ومن فروعها: 

فلو جمع بين من يقع الطلاق عليها ومن لا يقع» وقال: إحداى) طالق» 
كا لو جمع بين منكوحته ورجل وقال: أحدهما طالق» لا يقع الطلاق على 
امرآته في قول أبي حنيفة» وعن أبي يوسف: أنه يقع» فلا تطلق امرأته إن جمع 
بينهما وبين غيرها إلا إذا جمع بينها وبين جدار أو ببيمة» لأن الجدار لم يكن 
أهلاًء أعمل اللفظ لامرأته» بخلاف ما إذا كان المفهوم آدمياًء فإنه صالح في 


اليل 
ولو وقف على أولاده ولیس له إلا أولاد أولاد. حمل عليه صونا عن 
الإهحمال عملا بالمجاز. 
ي مي مي 
5 ) قاعدة 


التوكيد تقوية مدلول ما ذكر بلفظ آخر 


بإعادة اللفظ الأول بعينه: كقولك: جاء القوم» جاء القوم» أي بالتكرار. 


٤‏ تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول 

واتفقوا على أن التأكيد على خلاف الأصل» لآن الأصل في وضع الكلام 
إنها هو إفهام السامع ما ليس عنده فإذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد 
تعين حمله على التاسيس. 

ومن فروعها: 

فلو قال: أنت طالق طالق طالق» وقال: أردت به التكرار صدق ديانة لا 
قضاءً» فإن القاضي مأمورٌ باتباع الظاهرء والله يتولى السرائرء والمرأةٌ كالقاضي 
لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك» أو علمت به؛ لأنها لا تعلم إلا 


الظاهر”. 
مي مي مي 
۷) قاعدة 
التأسيس خير من التأكيد 


فإذا دار اللفظ بينهما تعين الحمل على التأسيس. 
ومن فروعه: 


فلو قال: هو هودي» هو نصراني إن فعل» كذا فهما يمينان. 


)١(‏ كما في الزيلعي والخلاصة والخانية. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 0 
ولو انرجا قال لا خر وال له الةو ما واه له اكلمه تهر وا 
لا أكليه هة إن كلمه بعك شاغة فعليه قلاثة أي ان وإن كلمة خد العدعلية 
تمينان» وإن كلّمه بعد شهن قعليه يمين واحدة وإن كلمه بعد سنة فلاشئء 
عليه. 
ي دي ي 


6) قاعدة 
الفعل المضارع المثبت يكون للحال والاستقبال 

كقولنا: زيد يقوم» فينعقد به النكاح والبيع مع القرائن والنية المرجحة 
للحال. 

ومن فروعها: 

فلو قال: أبيعك» يكون كقولك : بعت إن أراد بالمضارع الحال فينعقده 
وإن أراد به الاستقبال» والوعد لا ينعقد؛ لأن المضارع يحتمل الحال 
ااال 

ولو قال: أقسم وأحلف وأشهد. وإن لم يقل بالله يكون يميناً؛ لأن هذه 
الألفاظ مستعملة في الحلف عرفاً وهذه الصيغ للحلف حقيقة» وتستعمل في 
الاستقبال بقرينة السين» أو سوفء أو إذا أو لن» أو إن» فجعل حالفاً مها 
ا الا عرق "الل ا اا ا للك لرشول اله 


15 اا _ ديب تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول 
AA, TT‏ و دي ا - 
[المنافقون:١]»‏ ثم قال: إاتحذوا أيَاءَكُم جنة][المنافقون :۲] فساه يمينا وإن 

لم يذكروا الاسم» فدل أن الشهادة وأن ذكر الاسم ليس بشرط. 

ولوقال الكاقر* أشهة أن ل اله إلا ااشوين إل ا ر 
بالإتفاق حملاً له على الحال. 

ولو أتى الشاهد عند الحاكم بصيغة: أشهد, فإنه يُقبل حملا على الحال. 

ولو قال رجل: أنا أقر بها يدعيه هذا كان إقراراً؛ لأن المضارع حقيقة في 
الجال» ى] هو مذهب بعض النحاة والصحيح من مذهب الفقهاء. وإن قلنا: 
للاستقبال فلا يكون إقراراً؛ لأنه وعد. 

ي دي مي 


4) قاعدة 
المضارع المنفي بلا يحتمل ا حال 
وعليه الأكثر. 
ومن فروعه: 
فلو قال: لا يكلم زيداًء فإنه بمنزلة أبدا؛ لأنه نفي الفعل مطلقاًء فتناول 
فرداً شائعاً في جنسه فيعم ا لجنس كله ضرورة شيوعه. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۷ 


ولو قال الموصى له: لا أقبل الوصية» فإنه يكون 8 لماء کےا لو قال 
الموصى: لا أقبل الوصاية. 


)٠١‏ قاعدة 
اسم الفاعل ما اشتق من فعل لمن قام ب به بمعنى الحدوث,. وإطلاقه 
وإطلاق اسم المفعول باعتبار الحال حقيقة بلا نزاع» وإطلاقه باعتبار 
المستقبل 
كقوله تعالى: نك ميت وم ميّتون) [الزمر: ]٠"١‏ مجاز قطعا 
ومن فروعها: 
ال اناه ن که کنر 
ولو قال رجل: أنا سارق هذا الثوب تُقطع يذّه؛ لأن كلامه يحمل على 
السرقة الماضية كأنه قال: سرقت هذا الثوب. 
ولو قال: أنا سارقٌ هذا الثوب لا تقطع؛ لأن كلامه حمل على المستقبل» 
كأنه قال: أنا أسرقه. 
ولو قال آنا قات زيذ فاته تر لان مناه آنه قد قعل وإذا قال: أا 
قائل زيدا قاذ بقل به لأن معناد أنه تله 


۴۸ تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول 

ولو قال لزوجته: أنت طالق أو مطلقة كان صريحاًء فلو ادعى أنه أراد 
المضي ببذه الصيغة» كان ذلك معلوماً يقبل ذلك منه» قال البزازي: طلّقها ثم 
قال لها: يا مطلقة لا يقع» وني «المحيط): لو قال لها: يا مطلقة» وقال: أردت 
الشتم لا يصدق قضاء ويدين. 

ولو وقف على حفاظ القرآن لم يدخل فيه مَن كان حافظاً ونسيه؛ لأنه ل 

ولو وقف على أصحاب الحديث» دخل فيه الحنفي سواء كان في طلبه أو 
لاء لا الشافعي إذا لم يكن في طلبه؛ لأن الحنفي يعمل بالمرسل» ويقدم خبر 
الواحد عل القياس. 


)١‏ قاعدة 
استعمال اللفظ في حقيقته وبجازه 
ا 
ويستحيل اجتماعهه| مرادين بلفظ واحد کا استحال أن يكون الثوب 
الواحد على اللابس ملكاً وعارية في زمان واحد. 
ون تروعة: 
فلا يلحق غير الخمر كالمنصف والمثلث من الأشربة إذا شرب منه في 


للأاكاة دك رع و ع || ا 
إيجاب الحد بالخمر؛ لآن الخمر حقيقة في النيء من ماء العنب إذا غلا واشتدٌ 
وقذف بالزبد» وإطلاقه على غيره مجاز» وإذا ثبتت ثبتت الحقيقة مرادة بالنص يخرج 
المجاز لامتناع الاجتاع بينها. 

ولا يراد بنو بنيه بالوصية لأبنائه؛ لأن اسم الابن حقيقة في الصلبي» 
ومجاز في بني بنيه» والمجازٌ لا يُزاحم الحقيقة» وهذا قول أبي حنيفة» وقالا: 
يدخل بنو بنيه في الوصية؛ لأنْ اسم البنين» يتناول الفريقين عرفا فيتناو هم 


٠م‏ ردس ب تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول 


فصل في تفسبر حروف المعاني 
۲) قاعدة 
الواو لمطلق الجمع 
من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب 
ومن فروعها: 
فلو حلف لا يُكلّم فلاناً وفلاناً لا يحنث حتى يُكلمهماء ولو نوَى الحنث 
بأحدهما صخ» واختلف فيا إذا لم تكن له نية» والمختار عدم الحنث حتى 
يكلمه. 
ول قال لوخت إن وغلثة الذان.وكلجف ريد فان طالية فل بذ 
منهم|. 
ولو قال: لا أكلم فلاناً وفلاناً يوماً ويومين وثلاثة» فهذا على ستة أيام. 
ولو حَلَففَ لا يذوق طعاماً ولا شراباًء فذاق أحدّهما لايحنث. 
ولو قال: إن لم أكلم فلاناً وفلاناً اليوم فشرط البر كلامهم اليوم. 
ولو قال لغير الموطوءة: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقء فَإئّها تبين بواحدة, لا 
لأن الواو للترتيب» بل لأن الأول وقع قبل التكلم أي قبل الفراغ عن التكلم 


ا ا 
بالثاني» فسقطت ولايته لفوات محل التصرف؛ لأنها غير موطوءة» فلغي 
الغا والعالت هذا: 
ولو زوّج رجلٌ أختين في عقدين بغير إذن الزوج فبلغه» فقال: أجزت 
نكاح هذه وهذه بطلاء کا إذا أجازهما معأًء وإن أجازهما متفرقاً بطل الثاني. 
ي مي مي 


۳) قاعدة 
قد تكون الواو لعطف الجملة 

ومن فروعه: 

فلو قال وجه هذه طالق فد وهاه طالق: فطلي اة و اذو لان 
الشركة في الخبر إنما كانت للافتقار» وإذا كانت تامّة فقد ذهب دليل الشركة. 

ولو قالت له: طلّني ولك ألف» فإنه إذا طلّقها لا يجب شيء عند أبي 
حنيفة؛ لأن الواوّ للعطف حقيقة» والحمل عليها يتعيّن حتى يقوم دليل 
يعارضها. 

ومعنى المعاوضة: لا يصلح أن يكون دليلاً؛ لأن معنى المعاوضة في 
الطلاق تبه ج أن الكرام يمتنعون عن العوض في الطلاق» فلا يصلح 


٤‏ تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول 
أن يكون معنى الحقيقة العطف» وفيه نظر في إلا ها: أي الواو للحال» فتصير 
شرطاً وبدلاء فتجبٌ الألف حينئل. 


ي مي مي 


5 ) قاعدة 
الفاء للوصل والتعقيب فيتراخى 
المعطوف عن المعطوف عليه بزمان وإن لطف 

أي قبل ذلك الزمان بحيث لا يدركء إذ لولم يكن كذلك كان مقارناً. 

ومن فروعه: 

فلو قال: إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق» فالشرط أن 
تدخل الثانية بعد الأولى بلا تراخ» ولو دخلت الثانية بعد الأولى بزمان فيه 
تراخ م تطلق. 

ولو قال: إن دخلت الدار فكلمت زيداً فأنت طالق» فيشترط في الوقوع 
تقديم الدخول على الكلام. 


ا اا ا ا 


٠٥‏ ) قاعدة 
ومن فروعه: 
فلو قال لخياط: انظر إلى هذا الثوب أيكفيني قميصاء فقال: نعم فاقطعه 
فقطعه» فإذا هو لم يكفه صن الخياط» كأنه قال: إن كفاني قميصاً فاقطعه. 
مي دي مي 


5") قاعدة 
تدخل الفاء في أحكام العلل إذا كان 
ذلك ما يدوم فيصير بمعنى التراخي 
يقال: أبشر فقد أتاك الموت. 
ومن فروعه: 
فلو لو قال للحربي: انزل فأنت آمن يصير آمناً للحال» نزل أولم 
ينزل» ولم يجعل بمعنى التعليق» كأنه أضمر الشرط؛ لأنْ الكلام يصح بدون 


6 ...دل تب تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول 


الإضار فلا يصار إليه. 
دي مي مي 
۷ ) قاعدة 
تستعار الفاء بمعنى الواو 
ومن فروعه: 


فلو قال له: علي درهم فدرهم» فإنه يلزمه درهمان لأن الفاء للترتيب» 
ولا ترتيب في العين» والدراهم في الذمة في حكم العين» فتجعل الفاء عبارة 
عن الواو مجازاً لمشاركتهم في نفس العطفء أو يُصرف الترتيب إلى الوجوب» 
فكأنه قال: وجب درهم وبعده آخر. 

دي مي هي 


) قاعدة 
ثم تفيدٌ الترتيب ولكن بمهلة 
فعند أبي حنيفة: التراخي على وجه القطع» كأنه مستأنف حك قولاً 
بعال التراخي. 


ومن فروعه: 


000 تتتتت”“©ة”“”ةتتتت ا 
فلو قال لامرأته قبل الدخول بها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن 
دخلت الدار يقع الأول ويلغو ما بعده» كأنه سكت على الأول. 
ي دي ي 


4) قاعدة 
«بل» موضوع لإثبات ما بعده والإعراض عم قبله 

يقال: جاءني زيد بل عمرو. 

ومن فروعه: 

فلو قال لامرأته الموطوءة: أنت طالق واحدة بل ثنتين» تطلق ثلاثا؛ لأنه 
لا يملك إبطال الأول» وهو الطلقة الواحدة» فيقعان: أي الشتتان أيضاًء 
بخلاف قوله: علي ألف درهم بل ألفان» فإنه يلزمه ألفان استحساناً عند 
علمائنا الثلاثة؛ لأن الطلاق إنشاء لا يحتمل التدارك» والإقرار إخبار يحتمله؛ 
وعند زفر: يلزمه ثلاثة آلاف قياساً على الطلاق. 

وقيد المرأة بالموطوءة؛ لأنه لو قال لغير الموطوءة: أنت طالق واحدة بل 
ثنتين تقع واحدة؛ لعدم المحلية بعد وقوع الواحدة. 

ولو قال: إن دخلت الذار فأنثت طالق واحدة» بل ثنتين تقع الثلاث عند 
الدخول؛ لأنه «بل» للعطف على وجه الإبطال» وكان من قضيته اتصاله 


وغ بج علي الوضول إل قوراف الأضول 
ولكن في وسعه إثبات الثاني بشرط على حدة؛ لأنه لم ينتف المحل» فيثبت ما 
في وسعه» فصار كأنه قال: بل أنت طالق ثنتين إن دخلت الدار فصار كلامه 
بمنزلة يمينين» وليست أحدهما أولى من الأخرىء فوقعتا جميعا عند الشرطء 
بخلاف قوله: وثنتين تقع واحدة؛ لأن الواو للعطف على وجه التقرير فلا 
وقع الأول بانت انتفى المحلية. 

مي مي مي 


)١‏ قاعدة 
«لكن» للاستدراك بعد النفى 

تقول: ما جاءني زيدٌ لكن عمروء غير أن العطف به إنا يستقيم عند 
اتساق الكلام. 

ومن فروعه: 

- فلو أَقرٌ له بجمل فقال: ما كان لي قط لكن لفلان آخر إن وصلء فهو 
للمقرّ له الثاني» وإن فصل يرد على الْمقرٌء لأنه نفي عن نفسه» فاحتمل أن 
يكون نفياً عن نفسه أصلاًء فيرجع إلى الأوّلء ويحتمل أن يكون نفياً إلى غير 
الأول فإذا صل كان بَياناً أنه نفي إلى الثاني بإثبات املك له بقوله: لكن. 


ا ٌ77ت+تتت”تتتتت س 

- إن المزوجة بائة تقول: لا أجيزه بمائة لكن أجيزه بمائة وخمسين, أو إن 
زدتني خمسین» فانه ينفسخ العقد؛ لأنه نفي فعل» وإثباته بعینه» فلم يصح 
العداوك: 


)"١‏ قاعلة 


كلمة: «أو) تدخل بين اسمين أو فعلينء فيتناول أحد المذكورين» 
فإن دخلت في الخبر أفضت إلى السك لا آنه موضوع له» وإن دخلت 
في الابتداء ا أوجب التخير 


قال شس :الات ا ث: كلمة «أو» تدخل بين اسمين أو فعلين 
وموجبھ) باعتبار أصل الوضع تناول أحد المذكورين بيانه في قوله تعالى: 
(ف أرط ي أَمْلِيِكُمْ کر 3 و رة [المائدة:۸4]» 
فإ الواجب في الكفارة أحدٌ الأشياء المذكورة مع إباحة التكفير بكلّ نوع 
منها على الانفراد على ما مرّء وكذلك في آية كفارة الحلف. وني آية جزاء 
الضيل. 


ومن درو 
فلو قال: لأدخلن هذه الدار أو لأدخلن هذه الدار فأيهما دخل بر في 
يمينه؛ لأنه أدخل كلمة «أو» بين شيئين في موضع الإثبات يعني أدخله فيا 


دلي تنيب الوصول إلى قواعد الأصول 
يريد إثباته» وهو الدخولء فيتناول كل واحد على جهة الانفراد» فصار 
دخول كل واحدة من الدارين شر طا للب فأيم| دخل بَرّ في يمينه. 

ولو قال لثلاثة نسوة له: هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الثالثة ويخير في 
الأوليين كأنه قال: أحدى) طالق وهذه» بخلاف قوله: لا أكلم فلاناً أو فلاناً 
واخ عت الوا كلب اا رونوا عدت لو كله اعد الأخرية ها 1 
يكلمهم؛ لأنه أثبت الشركة بينههما بحرف الواو. 

وقوله: «أكلم» يصلح للمثنى كا يصلح للواحد كأنه قال: لا أكلم هذا 
أو هذين بخلاف قوله: طالق فإنه لا يصلح للمثنى. 

ولو قال: لفلان علي آلف أو لفلان وفلان كان النصف للأول والنصف 


"") قاعدة 
تستعار «أو) للعموم فتوجب عموم الأفراد 
بوموصع الل وعموة الجاع لموصع ا 


قال في «الفصول العادية): وقد تستعار كلمة «أو» للمعطوف» فتكون 
فج الواوه قال ال وا ا ال ا ار ون انات 
۷[ 


لأسا الور ولا ااا ا 
NI7 3 e C 5 3 7‏ 4 8 : 1 

ومثال موضع النفي: قال تعالى: ولا نطِعْ مِنْهُمْ آنا أو كُفُورًا) 
[الإنسان: 5 7]» معناه: ولا كفوراًء والأصل فيه أن النكرة في موضع النفي 
تعم ولا يمكن إثبات التعميم إلا وأن تكون بمعنى الواو للعطف» ولكن 
على أن يتناول كل واحد على الانفراد لا على الاجتماع؛ | هو موجب حرف 
الواو» ولهذا لو قال: لا أكلم فلاناً أو فلاناًء فإنه يحنث إذا كلم أحدّهماء 
بخلاف قوله: فلاناً وفلاناًء فإِنّه لا يحنث مالم يُكلمهم) 

ومن فروعه: 

قلواقال لأدراته: لأ اقوت هده ارهد سار سين 

ولو حلف: لا يُكلم أحداً إلا فلاناً أو فلاناً كان له أن يكلمهما جميعاً؛ لأن 
أو ههنا بمعنى الواو. 

ولو حلف: والله لا أكلم فلاناً أو فلاناًء فكلّم أحدّهما يحنث بأيه)| كلّم؛ 
لأن النكرة في موضع النفي تعم» ولو كلمهما لم يحنث إلا مرة كالواو. 

ولو قال: لا أقربكن إلا فلانة أو فلانة فليس بمولي منهما. 

GT 

فإن قلت: ما الفرق بين التخيير ولإباحة؟ 


قلت: الفرق بينهما أن الجمع بين الأمرين في التخيير يجعل المأمور مخالفاً 
وفي الإباحة موافقاًء وإنها يعرف ذلك بحال يدل عليه. 


66 ...د د تح تهذيب الوصول إلى قواعد اللأصول 


۳) قاعدة 
كلمة «حتى» للغاية 

أي للدّلالة على أن ما بعدها غاية لما قبلها سواء كان جزءاً منه» كما في: 
أكلت السمكة حتى رأسها أو غير جزءء كما في قوله تعالى: (حَتى مطلع 
الْفْجْر) [القدر : 6]: 

ومن فروعه: 

فلو حلف أن يلازم حتى يقضيه الدين. 
يغشى عليك» أو تبكي أو يشفع فلان» أو يدخل الليل» فلو امتنع قبل هذه 
الغايات حنث» بخلاف قوله: حتى يموت أو حتى أقتلك؛ لآنه حمل على 
الضرب الشديد في العرف. 


ا ا ف ST‏ 


:") قاعدة 
قل تس حتى للعطف 
جاءني القوم حتى زيد» ورأيت القوم حتى زيداء فزيد إِمّا أفضلهم أو أرذهم 
ليصلح غاية» وتقول: أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب أي أكلته أيضًا. 
دي مي مي 


٥‏ ) قاعدة 
الباء للإلصاق 
ولذا تصحب الاثان؛ لأنه تبعٌ» وأبداً يلصق التابع بالمتبوع. 


ومن فروعه: 
فلو قال بعك هذا لحمل ركز من حط ده يكون الك تنا نحن 
جاز استبدال. 


ارقاو كر اوه طعي العيره ون ةك م ار 


5 ...د ست تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول 
ولو قال: إن خرجتٍ من الذّار إلا بإذني» لا بد من الإذن في كل خروج؛ 
لأ المستثنى خروج ملصقٌ بالإذن» بخلاف قوله: إلا أن آذن لك» حيث 


ينتهي بالإذن مرّة. 
ولو قال: أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته لم يقع: كقوله: إن شاء الله. 
مي مي هي 
5”) قاعدة 
«على») للإلزام 
ومن فروعه: 


فلو قال: لفلانٍ علي ألف درهم لزمه إلا أن يَصل به الوديعة. 

ولو قال: عل الألف الذي على زيدء كانت كفالة صحيحة. 

واعلم أنها إذا دخلت في المعاوضات كانت بمعنى الباء؛ لأن اللزوم 
يناسب الإلصاق فاستعير له» وإن استعملت في الطلاق فكذلك عندهاء 
وعتد أى.شيفة كانت بمعتق الشرط فلو قالت :له افرأته: طلقق ثلاثاً عل 
ألف. فطلقها واحدة لم يجب شيء؛ لأنها للزوم» وليس بين الواقع وبين ما 
لزمها مقابلة» بل بينهها معاقبة» وذلك معنى الشرط والجزاءء فصار بمنزلة 
الحقيقة» وبحكم الاتحاد يصير دخوها على المال كدخوها على الطلاق» كأنها 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج o‏ 
قالت: علي ألف على إن طلقني ثلاثة» في المعاوضات المحضة يستحيل معنى 
الشرط» فوجب العمل بمجازاة. 

مي دي وي 


۷) قاعدة 


كلمة «من» للتبعيض 

كقوله: أخذت من الدراهم» ويعرف بصلاحية إقامة صيغة بعض 
مقامهاء فيقول في مثالنا: بعض الدراهم. 

ومن فروعه: 

فلو قال لزوجته طلقى من ثلاث ما شئت تطلق ما دون الثلاث» ولیس 
ها أن تُطلّق الثلاث عند الإمام خلافاً للصاحبين نظراً إلى أن «ما» للعموم» 
و«من» للبيان. 

ولو قال: اختاري من الثلاث ما شئت» فإِنّه على الخلاف. 

ولو قال اا لال وق قلعيو لقال آنا متك زان ها انيت 
بالنية؛ لأنْ الطلاق لإزالة الملك بالنكاح» وهي محله دونه» فالإضافة إليه 
إضافة الطّلاق إلى غير محلّه فيلغواء بخلاف الإبانة؛ لأنّ لفظها موضوعٌ 
لإزالة الوصلة. 


6 ...دلت تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول 


۸) قاعدة 
كلمة «إلى) لانتهاء الغاية 

فإن كانت الغاية بنفسها لا تدخل الغايتان. 

ومن فروعه: 

بعت هذه الدّار من هذا الحائط إلى هذا الحائط» فإنّه لا يدخل الخائطان 
في حكم الُغيا؛ لأا إذا كانت قائمة لم يستتبعها المغيا. 

ولو قال لزوجته: أنت طالق من واحدة إلى ثنتين» أو أنت طالق من 
واحدة إلى ثلاث. فإنه يقع في الأولى واحدة. وفي الثانية ثنتان عند أبي حنيفة» 
فتدخل الغاية الأولى دون الثانية. وقالا: بدخولماء فيقع في الأولى ثنتان» وفي 
العائية ثلاث استحساناً بالتعارف إلا أا أظلقا فنه» وأبو حدفة يقول: إنها 
تدخل الغايتان عرفاً فيا مرجعغه الإباحة. 

ويتفرع على ذلك فروع: 

فلو خذ من مالي من عشرة إلى مائة» فله أخذ المائة. 

ولو بع جملي بعال من مائة إلى ألف. فله بيعه بألف. 

وكلّ من الملح إلى الحلوء فله أكل الحلو. 


ا ا ااا ي 

وأمّا ما أصله الحظر حتى لا يباح إلا لدفع الحاجة فلاء والطلاق منه 
فكان قرينة على إرادة الكل غير أن الغاية الأولى لا بد من وجودها؛ ليترتب 
عليها الطلقة الثانية في صورة إيقاعهاء وهي صورة من واحدة إلى ثلاث؛ إذ 
لا ثانية بلا أولى» بخلاف الغاية الثالثة» وهي ثلاث في هذه الصورة, فإنه 
يصح وقوع الثانية بلا ثالثة. 


249) قاعدة 
«في» للظرفية الحقيقية 
5 ع مر 

كقولك: زيدٌ في الدار أو المجازية: كقوله تعالى: (ِوَلِأَصَلَبَتَكُمْ في جذوع 
النَخْل1 [طه: ١۷]ء‏ فإنّه لا كان المصلوب متمكناً على الجذع لتمكن 
المظروف من الظرف» فعبر عنه مجازا به. 

ومن فروعه: 

فلو قال لزوجته: أنت طالق غداً» أو في غد ففي الأول إن لم يكن له نة 
يقع في أول النهار اتفاقاًء وإذا نوى آخره يصدق ديانة لا قضاءً بالاتفاق» وني 
الثاني إن لم يكن له نية يقع في أول النهار اتفاقاًء وإن نوى آخره يُصدَّق عند 
أي حنيفة ديانة وقضاء؛ لأنه نوى آخر النهار بأن «في» إذا حذفت اتصل 
الطلاق بالغد بلا واسطة» فيقتضى استيعابه؛ لآنه المفعول به» فلا بد أن يكون 


وو ب لوول إلى و لضو 
واقعاً في أوله ليحصل الاستيعاب» فإذا نوى آخر النهار فقد غير موجب 
كلامه إلى ما هو تخفيف عليه فلا يصدق قضاء» وإذا ثبت «في» يصير الظرف 
جزءاً منهما من النهارء فتكون نيته بياناً لا أبهمه» لا يعتبر حقيقة كلامه 
فيصدقه القاضي. 

وعندهما: يُصدق ديانة لا قضاء كا في المسألة الأولى؛ لأنه أضاف 
الطلاق إلى الغد ونية جزء منه» خلاف الظاهر؛ لأنه تخصيص العام» فلا 
يصدق قضاء. 

ولو قال لزوجته: أنت طالق واحدة في ثنتين تقع واحدة إن لم ينو أو نوى 
الضرب. 

٠‏ ولو قال: أنت طالقٌ في الدّار أو في مكة فإنه يقع الطلاق للحالء إلا أن 

يضمر الفعل بأن أراد بقوله: في الدّار في دخولك الا فيصير بمعنى 

5 أن الدخيؤل لا يصلح أن يكون ظرفاً للطّلاق شاغلاً له؛ لأنه 
عرض لا يبقى» فصار بمعنى (مع) يجازاً؛ لأن في الظرف معنى المقارنة 
فيتعلق بالدخول بل يقع معه. 

ولو قال: أنت طالق في ثوبك الأحمر» أو الأصفر وعليها غبره» طلقت 
للحال» كما لو قال: أنت طالق مريضة» أو معتلة أو ذات مرض» وإن قال: 
عَنيت إذا لبست أو إذا مرضت يصدق ديانة لا قضاء؛ لا فيه من التخفيف 
ع تشع 


ل ر ا ااا > د 
ولو قال ها: أنت طالق في مرضك» أو وجعك» أو صلاتك لم تطلق حتى 
قرض أو تُصل. 
ولو قال لها: أنت طالق في حيضك لم تطلق حتى تحيض أخرى؛ لأنه 
عبارة عن درور الدم» ونزوله لوقته» وكان فعلاً فصار شرطاً ىا في الدخول» 


والشرط يعتبر في المستقبل لا في الماضي . 
دي دي هي 


)5٠‏ قاعدة 
كلمة «مع» للمقارنة 
أي لمقارنة ما قبلها لما بعدهاء ولا فرق فيها بين الإتيان بالضمير أو لاء 
فالمقتضى وقوعها معاً. وعن أبي يوسف أنه لو قال: معها واحدة لا يقع 
واحدة. 
ومن فروعه: 
فلو قال: اک طالق واحدة مع واحدة» أو معها واحدة تطلق ثنتان. 
وعن آبي يوسف أنه لو قال: معها واحدة لا يقع واحدة. 
ولو قال لأجنبية: أنت طالقٌ مع نكاحك لا يقع إذا تزوّجها؛ لأن 
الطّلاق مع النكاح يتنافيان» فلم تصح ال فيه. 
مي دي مي 


.دي تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول 


١؟)‏ قاعدة 
كلمة «قبل» للتقديم 
و 
أي لسبق ما صف بها على ما أضيف إليه. 
ومن فروعه: 


ما لو قال لزوجته وقت الضحوة: أنت طالق قبل غروب الشمس 
طلقت في الحال» ولا يتوقف على وجود ما بعده. 
مي دي مي 


"؟) قاعدة 
كلمة (بعد) للتأخير 
وحكمه في الطلاق حكم ضد قبله. 
أصله أن الظرف إذا قيد بالكناية كان صفة لما بعده» وإن لم يُقيّد كان صفة 
لما قبله. 
وقيدنا بقولنا في الطلاق احترازاً عن الإقرار» فإن مضادة حكم (بعدا 
لحكم «قبل» فيه ليست بمطردة» فإنه لو قال: لفلان عل درهم بعد درهم» أو 


0 الك عا و ا 
بعده درهم يلزمه درهمان في الصورتين» لآن معناها بعد درهم وَجَبَ عللّ أو 
بعده درهم» قد وجب عل فإنّه لا يفهم منه إلا هذا. 

ولو قال: له علي درهم قبل درهم يجب عليه درهم واحدء. ولو قال: قبله 
درهم» يجب درهمان» فكان حكمها في الصورة الأول ضد حكم «قبل» لا في 
الصورة الثانية» وإذا قيد 5 واحد من «قبل» و«بعد» بالكناية كان صفة لما 
بعله. 

ومن فروعه: 

فلو قال لغير المدخول بها: أنت طالق واحدة قبلها واحدة» يقع ثنتان؛ 
لأن الطلاق المذكور أوّلاً وقع في الحال» والذي وصف بأنه قبل هذا الطلاق 
الواقع في الحال» يقع في الحال بناء على أنه لو قال: نت طالق أمس يقع في 
الحال فيقعان» وفي قوله بعدها واحدة البعدية صفة للأخيرة» فتبين بالأولى» 
فتلغو الثانية لفوات المحلية» وإذا لم يفد بالكناية كان صفة لما قبله. 

ولو قال لغير المدخول بها: أنت طالق واحدة قبل واحدة» يقع واحدة 
لآن القبلية تكون صفة للأولى فتبين بهاء فلا تقع الثانية لفوات المحلية. 

ولو قال: نت طالق واحدة بعد واحدة يقع ثنتان؛ لآن البعدية تكون 
صفة للأولى» فاقتضى إيقاع الأول في ا حال» وإيقاع الثانية قبلها فيفترقان. 

ي دي هي 


٠‏ د505غدد تحت تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول 


۳ ) قاعدة 
من أسماء الظروف «عند» وهي للحضرة 

ومن فروعها: 

لو قال لفلان عندي ألف كان وديعة» وكذا لو قال معي في بيتي في 
صندوقي في كيسي يكون أمانة؛ لأن هذه المواضع محل للعين لا للدين؛ إذ 
الدين عله الذمةء والعين يحتمل أن تكون مضمونة وأمانة» والأمانة أدناهما 
فيحمل عليها للمتيقن به؛ لآن كلمة «عند» للقرب» ومع للقران وما عداهما 
لمكان معين» فيكون من خصائص العين» ولا يحتمله الدين لاستحالة كونه في 
هذه الأماكن» فإن كانت من خصائص العين» تعينت الأمانة» ولآن هذه 
الكلمات في العرف والعادة تستعمل في الأمانات» ومطلق الكلام يحمل على 
العرف. 


اذاه الدع م اا ع ج ا 


:؟) قاعدة 
الاستثناء تكلّم بالباقي بعد الثنيا 
حروف الاستثناء الأصل فيه «إلا)» والاستثناءً عند أصحابنا: تكلم 
بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب» ونفي وإثبات باعتبار 
الآخر» وقد صرّحوا بأنه لا حكم فيا بعد «إلا»» بل مسكوتٌ عند عدم 
القصد بمسألة الإقرار في قوله: له عشرة إلا ثلاثة؛ لفهم أن الغرض الإثبات 
فقطء فبقي الثلاثة إشارة لا عبارة» وإثباث السبعة عكسّه. وعند القصد 
يثبت لما بعدها نقيض ما قبلها ككلمة التوحيد نفي وإثبات قصداً. 
ومن فروعه: 
فلو قال لفلان علي درهم غير دانق بالرفع صفة درهم فيلزمه درهم تام. 
ولو قال بالنّصب يكون استثناء» فيلزمه درهم إلا دانقاً. 
مي دي مي 


5 . .حت تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول 


)٥‏ قاعدة 
«إن» للشّرط 
حروف الشروط وهي: إن وإذا وإذا ما وکل وكلم|ا ومتى ومتى ما. 
وحرف «إن» هو الأصلء وإنما يدخل على كل معدوم على خطر: أي بين 
أن يوجد وأن لا يوجد ليس بكائن لا محالة تقول: إن زُرتني أكرمتك. 
ومن فروعه: 
فلو قال لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالقٌ ثلاثاء أنها لا تطلق حتى 
يموت» فتطلق في آخر حياة الزوج أو الزوجة؛ لآنهم| ما داما حيين يمكن أن 
يَطلقهاء فلا يقع المعلّق عليه» ثم إن لم يدخل فلا ميراث» وإن دخل فلها 
الميراث بحكم الفرار. 


5 ) قاعدة 


«إذا» تصلح للوقت وللشرط على السواء 


وهذا عند نحاة الكوفة» وهوقول أبي حنيفة» وعند البصريين» وهو 


لواو الك رع ااا ا 
قوهم|: أنها للوقت. 

وقد تستعمل للشرط من غير سقوط الوقت عنها مثل «متى». فإن 

ومن فروعه: 

فلو قال لامرأته: إذا لم أطلقك فأنت طالق» ولم ينو شيئاًء قال أبو حنيفة: 
لا يقع حتى يموت أحدهما مثل «أن». وقالا: يقع كا فرغ عن اليمين مثل 
متى؛ لأن الشرط يقتضي خطراً وتردداً هو أصله. 

دي مي مي 


۷) قاعدة 
«متى») للوقت 


ولكن لما كان الفعل يليها دون الاسم جعل في معنى الشَّرط تصحٌ 
المجازاةٌ بها مع قيام معنى الوقت. 


ومن فروعه: 


فلو قال لما: متى خرجت أو متى ما خرجت من الدار بغير إذنى» فأنت 
طالق» فخرجت مرة بإذنه» ومرةً بغير إذنه لا يحنث. 


ما 77 ایب ال ورل إلى قوافل الأضول 

ولو قال لوه آنت طالق مق ققك» ان مت ها شت فرت الام لا 
يرتدٌ ولا يتقيد بالمجلسء ولا تطلق إلا واحدة؛ لآنها تعمّ الأوقات» فلها أن 
توقع في أي وقت شاءت» كم لو نص عليه فلا يقتتصرٌ على المجلس» ولا يرتد 
بالردٌ؛ لأنه لم يُملكها الطّلاق إلا في الوقت الذي شاءت فيه» فلم يكن تمليكاً 
مثل المشيئة حتى يرتدٌ بالرء ولا تطلق إلا واحدة؛ لأنه تعم الأزمان دون 
الأفعال. 

والحكم في إذا وإذا ما كذلك» وهو ظاهر عندهما. 

دي مي وي 


) قاعدة 
الاستثناءٌ من العدد جائر 

فإن من جنيو صح إجماعاًء وإن من خلافه المقدرات كالكيلّ والوزيّ 
والمتفاوتٍ عدداً صحّ» وطرح قيمته وإن اتی على كلّهء وإن كان من خلافه 
صورة ومعنىّ لا يصحٌ. 

ومن فروعه: 

فلو قال: علي ألف دينار إلا ثوباًء لا يصح ويلزمه الألف. 

ولو قال: علي مائة إلا رطلاً من زيتٍ أو قربةٍ من ماءِ صحّ» ولزمه المائة 
إلا قيمة رطل من زيت أو قربة من ماء لجريان المعاملة على هذا الوجه. 
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۹ ) قاعدة 


الاستثناء المستغرق باطل 
لأ الخاصل :عن الا :ولا عاض بعد الكل كرون جوع 
5 ی ء 
والرجوع عن الإقرار باطل موصولا كان او مفصولا. 
ومن فروعه: 
فلو قال: له عل ألف إلا ألف لزمه ألف. 
ولو قال: أنت طالق طلقة إلا طلقة» فتقع عليها طلقة» ولو قال: ثلاثاً إلا 
ولو قال: له علٌ مائة درهم إلا ديناراًء وإلا قفيز حنطة» صح عند أبي 
حنيفة وعند أبي يوسف ولزمه مائة درهم إلا قيمة الدنانير أو القفيزء 
والقياس أن لا يصح هذا الاستثناء» وهو قول محمد وزفر؛ لأن الاستثناء 
إخراج بعض ما يتناوله صدر الكلام على معنى أنه لولا الاستثناء لكان 
داخلاآً تحت الصدرء وهذا لا يُتصوَّرٌ في خلاف الجنس لكنهما صححا 
متتخا بان المققزاث بعس .و العد معش وان كانت اساسا ضور لابا 
تقيت في الذمة ثمناً. 


اا ی الو ول إلى قوراف | لصون 

ولو قال ما في هذا الكيس من الدراهم لفلان إلا ألفاًء ينظر إن كان في 
اکر ا 
له؛ لعدم صحة الاستثناء. 


٠ه)‏ قاعلة 


إذا كان المستثن مجهولا رذ فنك ل قر 
وين تروعه: 
فلو قال: له علّ مائة درهم إلا شيئاً أو قليلاً أو بعضاًء لزمه إحدى 
وخمسون؛ لان الذمةٌ صارت مشغولةٌ بموجب إقراره» ووقع السك في مقدار 


ما خرج بالاستثناء» فييحكم بخروج الأقل. 
دي دي مي 


)6١‏ قاعلة 
إذا د تعقب الشرط كلات عطف بعضها 
على بعض يرجع إلى الجميع 


ومن قروعه: 


06 2025© 022 9000 دل 

- فلو قال: امرأته طالق وعليه المثي إلى بيت الله إن شاء الله رجع إلى 
الكل. 

- إن صك الشراء والإقرار إذا كتب في آخره إن شاء الله عاد إلى الجميع 
خت يبظ الشراء رالاق راز بذلك ولا يلزمة شىء لأن الانشداء مطل 

- ولو قال: أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثاً ولم ينو شيئاًء فيحمل على أن 
التقدير طلاقاً ثلاثاً؛ لأنه المعتاد» بخلاف ما لو قال عشرأء فإنه يعود إلى 
الدخحول» فلا تطلق حتى تدخل الدار عشراً. 

ي دي مي 


۲) قاعدة 
الأصلٌ في الحال أن تكون مقارنة لصاحبها 
مقيدة للتقييد في الإنشاء وغيره كالتقييد بالوصف 

ومن نروغه: 

فلو نذر أن يُصلي قائ) لزمه القيام. 

ولو قال: لله علِّ أن أحج ماشياً فيلزمه المشي. 

ولو قال: علّ حجة أو عمرةٌ ماشياء فلا يركب حتى يطوف الركن 
فيلزمه المي من بيت الله تعالى لا من حيث يحرم» فإن كان الناذر في مكة» 


٠‏ شعة<””<” ”اتات اوی ا ا ی 
وأزاف اذ هذل اياف RN‏ ضع فإند رم و 
عرفات ماشياً حتى يطوف للركن» وإن أراد إسقاطه بعمرةٍ فعليه أن يخرج 
إلى الح فيحرم. 

ولو قال لها: ادخلي الدّار وأنت طالقء فيتعلّق بالدخول؛ لأنَّ الحال 
شرط. 

ولو قال: أذ إل ألفا وأنت طالق» لا تطلق حتى تؤدي. 

GOES E SESE 


فائدة: 

لا يكون الجمع لواحد إلا في مسائل: 

وقف على أولاده. وليس له إلا واحد بخلاف بنيه. 

وقف على أقاربه المقيمين ببلدة كذاء فلم يبق منهم إلا واحد. 
وحلف لا يكلم أخاه فلان» وليس له إلا واحد بخلاف بنيه. 
وحلف لا يأكل ثلاثة أرغفة من هذا الحب» وليس منه إلا واحد. 
وحلف لا يركب دابة فلان بخلاف لا يلبس ثيابه. 


الأشاة كرما ا | | | ا 
وحلف لا يكلم زوجات فلان وأصدقاءه وإخوته. لا يحنث إلا بالكل 
بخلاف لا يكلم عبيده فإنه يحنث بثلاثة. 
مي دي وي 


۳ه) قاعدة 
الجمع المذكور بعلامة الذكور يتناول الذكور 
والإناث عند الاختلاط ولا يتناول الإناث المفردات 

ومن فروعه: 

فلو قال الميتامي»: آمنوني على بني» وله بنون وبنات أن الأمان يتناول 
الفريقين. 

ولو قال: على بنى» ولیس له سوى البنات لا يثبت الأمان هن؛ لاه إن 
يتناول الذكور والإناث عند الاختلاط. 


ولو قال: أرضي موقوفة على إخوتي» وله إخوة وأخوات اشتركوا جميعاً. 
مي مي مي 


٠‏ .دل حت تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول 


5 ) قاعدة 
الجمع الذكور بعلامة التأنيث 
يتناول الإناث خاصة 


ومن فروعه: 
فلو وقف على بنات فلان لا يدخل فيه بنوه. 
ولو أوصى لبنات فلان» لا يدخل في الوصية بنوه. 


ولو نذر أن يتصدق على بنات فلان الفقراء لا يدخل في النذر بنوه. 
دي مي مي 


ه65 ) قاعدة 
الصريح لا يفتقر إلى نية 
ومن فروعه: 
فلو قال: بعت أو اشتريت» فإنه المقصود يحصل با نوى أو لم ينو. 
ولو قال لزوجته: أنت طالق» وقع الطلاق إذا أضافه إلى المحل مطلقاً. 


a +049 98095 090 0 


65 ) قاعلة 


الأصل في الكلام الصريح 
وفي الكناية قصور 
ومن فروعه: 
فلو قال له: جامعت فلانة أو واقعتها لا يجب عليه حد القذف؛ لأنه لم 
يصرح بالقذف بالزناء بخلاف ما لو قال له: زنیت بها. 
ولو أقر مكلّف أربع مرات أنه جامع فلانة أو باضعها أو واقعها لا يحذَ؛ 
لآنه كناية وليس بصريح. 
ولو قال: لا أدخل عليك» ولا أجمع رأسي ورأسك» لا أضاجعك ولا 
أذنو فنك» لا أبيت معك فق فراش» لا نمس جلدي جلذك»'لا أقرت 
فراشك. لا يكون إيلاء بلا نية» ويدين في القضاء. 
مي مي مي 


كلا دس ست تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول 


/اه) قاعدة 
المخاطب المتكلم داخل 
في عموم خطابه أمراً أو نياً أو خبراً 

ومن فروعه: 

- رجل كان بين قوم يتحدثون فقال: من تكلّم بعد هذاء فامرأته طالق 
ثلاث ثم تكلم الحالف» هل تطلق امرأته ثالثء قال: نعم؛ لعموم قوله من 
تكلم. 

ولو قال: إن دخل داري أحد فامرأته طالق» فدخل بنفسه لم تطلق 
امرأته؛ لأن علق الدار بالإضافة إلى نفسه» ونكر الداخل فلم يدخل هو في 
ذلك. 

ولو قال: إن دخل هذه الدار أحدٌ فدخل بنفسه طلقت امرأته؛ لأنه 
أطلق الدار وأطلق الداخل» فدخل فيه. 

ولو قال: نساء أهل الدنيا طالق» أو قال نساء الري» أو قال نساء أهل 
بغداد» وهو من أهله لا تطلق امرأته عند أبي يوسف. إلا أن ينويها» وعن 
محمد روايتان» روى ابن ساعة أنها تطلق امرأته من غير نية» وروی هشام 
ع لا تظلق امرأته إلا أن يرما وغلية الفتوئ: 


[لأنكاة الك وما اا ت | يي 1/1 


/) قاعدة 
لاعموم للمقتضى على لفظ اسم المفعول 

أي اللازم المتقدم الذي اقتضاه الكلام تصحيحاً له إذا كان تحته أفراد لا 
يجب إثبات جميعها؛ لأن الضرورة ترتفع بإثبات فرد» فلا دلالة على إثبات ما 
وراءه» فيبقى على العدم الأصلي بمنزلة المسكوت عنه. 

ومن فروعه: 

فلو حلف لا ألبس ونوى معيناً م يصدق أصلاً. 

ولو حلف لا يركبء ونوى الخيل لا يصدق قضاء ولا ديانة. 

ولو حلف لا يغتسلء أو لا ينكح» وعنى من جنابة أو امرأة دون امرأة لا 
يصدق أصلا. 

ولو حلف لا يسكن دار فلان» وعنى بأجرء ولم يسبق قبل ذلك كلام بأن 
استأجرها منه أو استعارها فحلف ينوي السكن بالإجارة أو الإعارة لا 


3 
2 


يصح اصلا. 


86 _ .دلب تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول 


۹) قاعدة 
لا يصح نية تخصيص الصفة 
بخلاف نية تخصيص الجنس 
ومن فروعه: 
فلو حلف لا يتزوج امرأةء ونوى كوفية أو مصرية لا يصح. 


ولو نوى حبشية» أو عربية صحت ديانة؛ لأنه تخصيص في الجنس . 
مي مي مي 


)6١‏ قاعدة 
يختصٌ العام بسببه 
وإن زاد المتكلم على قدر الجواب لا يختص بالسبب ويصير مبتدثاً كلاماً 
أو 
ومن فروعه: 


ع الم 3 
على كاله جل ار الجلمو تعد اراي فاك الإو a‏ 
طالق تقيّد بالحال» فإذا تغدَّى في يومه في منزله لا يحنث؛ لأنه يمين وقع 


لااو را ااا حل 
جواباً تضمن إعادة ما في السؤال» والسؤال الغداء ال حالي» فينصرف الحلف 
إلى الغداء الحالى؛ لتقع المطابقة و هذا كله عند عدم نية الحالف. 


ولو قال: لا أتغدى اليوم أو إن اغتسلت الليلة فزجتى طالق» فإنه يصير 
مبتدأء فيحنث إذا ذهب إلى منزله وتغدى فيه أو اغتسل. 


مي مي مي 


)١‏ قاعدة 
عد يت يدت 
تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد 
ومن روع 
فلو قال لامرأتيه: إذا ولدتما ولدين» فأنت| طالقتان» فولدت واحدة 


منهما ولداً طلقتاء ولا يشترط ولادة كل واحدة منهما ولدين. 
دي مي هي 


؟") قاعدة 
والنهي عن الشيء يقتضي أن يكون ضده في معنى سنة واجبة 


آلا .ددست تمذيب الوصول إلى قواعد الأصول 

أي مؤكدة قريبة إلى الواجب. 

وفائدة هذا الأصل أن التحريم إذا لم يكن مقصوداً لا يعتبر إلا من حيث 
يفوت الأمرء فإذا لم يفوته كان مكروهاً كالأمر بالقيام إلى الركعة الثانية ليس 

ومن فروعه: 

ولو قعد المصلي ثم قام لم تفسد صلاته بنفس القعود؛ لأنه لم يفت به 
الملأمور به» وهو القيام» لكنه يكره القعود لاستلزامية تأخير الواجب. 

إن المحرم لما نبي عن ليس المخيط كان من السنة ليس الإزار والرداء؛ 
لها ى عن لس الط كان فارز الى غر الط فت هة 
لبسهم|؛ لأا أدنى ما يقع به الكفاية عن لبس المخيط. 

دي دي مي 


205000 ا ا ت “تت 1ن 


الباب الثاني 
أقسام السنة 
۳) قاعدة 
شرائع من قبلنا تلزمنا إذا قصّ الله ورسوله علينا 
من غير إنكار على أنه شريعة رسولنا 4# 
ومن فروعه: 
کو ت را الصا من دراج اک وا الال" وله ا 
وَكََبَْا عَلَيْهِمْ فيهًا أن النفس بالتفس [المائدة: 5 مع أن ذلك كان فيمن 
- جريان القصاص بين الذمي والمسلم. 
- جواز القسمة بالمهايأة» استدلالاً بقوله تعالى: #وَنبنْهُمْ 
بيهم [القمر: 1۸ 


و ی 1 1 ی 
ولو حلف يضربن زيداً مائة خشبة فضربة بالعثكال - أي عنقود البلح - 
ونحوهء فإنّه يبَر لقوله تعالى: #قَاضرب به ولا تْنَتْ) [ص:٤٤]»‏ 
والضغث: هو الشماريمخ القائمة على السّاق الواحد. 
مي مي مي 


5) قاعدة 
على بعض بالواو يرد للأخير خاضة 

لأن عود الاستثناء إلى ما قبله إا هو لضرورة عدم استقلاله» والضرورة 
تندفع بالعود إلى واحدة. 

ومن فروعه: 

فلو قال لزيد: على آلف درهم ولبكر على آلف درهم ولخالد علي الف 
درهم إلا ستمائةء فإنه يرجع يرجع إلى الأخير لكن قال شيخنا في «(بحره» ولو 
أقر بمالين كائة درهم و خمسين ديناراً إلا درهما انصرف إلى الأول استحساناً. 

ولو أمر كاتبين بوالين» واستثنى شيئاً كان من الأخير. 

- إن المحدود في قذف لا تُقبل شهادته و إن تاب؛ لأنَ الاستثناء في الآية 

رە 0 
ينصرف إلى ما يليه» وهو قوله تعالى: #وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمَاسقُون € [النور: .]٤‏ 


للأكاة الك عا ا ا 1/1 
- أنه يحرم عليه أم امرأته سواء دخل بامرأته أو لم يدخلء لقوله تعالى: 
(3 تهات تارف )نيا اتا وق لهال القن تمايقه اللان :حلي 
بين [النساء: 77]» وقع صفة وهي ترجع للأخير فيكون قيداً في الربائب. 
ي دي مي 


65") قاعدة 
الشرط إذا تعقب جملاً معطوفة بعضها 
على بعض ينصرف إلى الجميع 
ومن فروعه: 
فلو قال: امرأتي طالق وعلٌ حج إن لم أدخل الدار. 
- إن مكتوب الشراء أو الإقرار ونحوهما إذا كتب آخره: إن شاء الله 


تعالى» فيبطل البيع ونحوه. 


٠خ‏ ددست تهذيب الوصول إلى قواعد اللأصول 


5") قاعدة 
1 . عو - 24 
ومن فروعه: 
فلو قال لفلان: علي ألف درهم وديعة أنه يُصدَّق موصولاً لا مفصولاً؛ 
لن قوله: وديعة بيان تغيير» فإن مقتضى قوله: علنّ ألف درهم الإخبارٌ 
بوجوب الألف في ذمته إلا أنه يحتمل أن يكون عليه حفظها إلى أن يؤديها إلى 
ولو قال: أسلمت إل عشرة دراهم في كذاء أو أسلفتني أو أقرضتني أو 
أعطيتني إلا أني لم أقبضهاء ففي هذا كله يُصِدَّقُ بشرط الوصل استحساناً؛ 
لأن هذا تغيير؛ لأنْ حقيقة هذه الألفاظ تقتضي تسليم المال إليه» ولا يكون 
ذلك إلا بقبضه» إلا أنه يحتمل أن يراد مها العقد مجازاً فكان قوله: لم أقبض 
تغييرا للكلام عن الحقيقة إلى المجاز» فيصح موصولاً لا مفصولاً. 
ا 4 9 2 1 ع 2 
ولو أقرٌ بالدّراهم قرضاً أو ثمن مبيع» وقال: إلا آنا زيوف يُصدّق 
موصولاً عندهما؛ لأن هذا بيان تغيير» إذ الدراهم نوعان: جياد وزيوف إلا 
أن الجياد غالبة» وبها تقع المعاملات في بين الناس» فصار الآخر كالمجاز 
فيصح التغيير إليه موصولا. وقال أبو حنيفة: لا يصدق وإن وصل؛ لآن عقد 


لالأناذ | لدكا عا اا ST‏ 
المعاوضة يقتضى وجوب المال بصفة السلامة عن العيب والزيافة عيب» 


فكان رجوعاء والرجوع لا يعمل موصولا ولا مفصولا. 
دي دي مي 


۷) قاعدة 


الخر هو الكلام الذي يحتمل التصديق والتكذيب 


کا : قام زیڈ ولم یقم» بخلاف قولنا: ز زيدا أضربه ونحو. 

ومن فروعه: 

من أخبرني أن فلاناً قدم فزوجتي طالق فأخبره واحدٌ کذباً فإنه زوجته 
تطلق؛ لأنه ينطلق على الكذب والصدق» بخلاف ما لو قال: من أخبرني 
بقدومه فلا بد من الصدقء والكتابة كالخبر» فلو قال: إن كتبت أن فلاناً قدم 
فكذاء فكتب كذباً تطلق؛ لأنها جمع الحروف وقد وجدء بخلاف إن كتبت 
بقدومه» فلا بد من قدومه حقيقة» فلو كتب بقدومه غير عالم به» وقد قدم 
حقيقة طلقت» بلغ الخبر إلى الحالف أو لا؛ لوجود الشرط. 

دي دي وي 


75 ...دل ست تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول 


) قاعدة 
يعمل بقبول المميز فى المعاملات فى الهدية ونحوها 

ومن فروعه: 

فلو قال الصبى المميز مسل كان أو كافراً لرجل :هذا أهدى إليك فلان» 
وسعه الأخذ والاستعمال؛ لأن كل معاملة لا تخلو عن ديانة» فلو لم يقبل قول 
المميز فيها ضرورة بخلاف الديانات المقصودة؛ لأنها لا يكثر وقوعها 
كالمعاملاات. 

- خبر الكافر لا يقبل مطلقاً في الديانات لنجاسة الماء وطهارته وإن وقع 
عنده صدقه إلا أن في النجاسة يستحب إراقته قبل التيمم دفعاً للوسوسة 
العادية» بخلاف خر الفاسق به» وبحل الطعام وحرمته يحكم رأيه فيعمل 
بالنجاسة والحرمة إن وافق رأيه» والآولى إراقة الماء ليتيمم. 

- إخبار المعتوه والصبي والمغفل له حكم إخبار الكافر. 


ي مي مي 


[للأنكاة الكو اع او الوا a‏ 


)٩‏ قاعدة 
إذا تعارض الجرح والتعديل 
يقدم الجرح مطلقاً 
ومن كروعة: 
فلو قامت بينة شرعية على حقّ من الحقوق» وتعارض الجرح والتعديل 


عند القاضي» فإنه يُقدَّم الجرح. 
مي مي مي 


) قاعدة 
الجرح المجرد لا يَسمعه القاضي 
ون درو 
فلو شهدوا أن شهود المدعي فسقة أو زناة أو أكلة ربا أو شربة خر 
ونحوه» فإنها لا تقبل؛ لأن البيّنة إنما تقبل على ما يدخل تحت الحكم» وني 


وسع القاضى إلزامه» والفسق ما لا يدخل نحت الحكم» وس ف و 
القاضى إلزامه؛ لآنه يدفعه بالتوبة. 


6 د دس ا بتبذيب الوصول إلى قواعد الأصول 


)١‏ قاعدة 
إذا وقع التعارض بين القياسين لم يسقطا بالتعارض 
وكان العمل بأحدهما بشهادة قلبه 

ومن فروعه: 

- مسافر له إناءان أحدهما نجس والآخر طاهرء فإنه يتحرى للشرب لا 
للوضوء؛ لأن التراب خلف للاء في الوضوء لا في الشرب. 

- المساليخ لو استوت الذبيحة والميتة يتحرى حالة الاضطرار بأن لم يجد 
حلالاً لانعدام الخلف دون حالة الاختيار؛ لأن المصير إليه للضرورة. 

حكم الثوبين طاهر ونجس يتحرَّى حالة الاضطرار دون الاختيار. 


- من خاف فوت الوقت أو الجمعة لو اشتغل بالوضوء لا يكون له 
التيمم؛ لأن الفوات إلى خلف» بخلاف صلاة الجنارة والعيد؛ لآنها لا تعاد. 
ي مي مي 


كاذ الدكتر و ا ا > N‏ 


7 ) قاعدة 
لايثبت حكم الناسخ قبل تبليغه 4 
لأنه لو ثبت أدى إلى وجوب وتحريم معاً؛ لأنا قاطعون بأنه لو ترك 
الأول أثم» وأيضاً لو عمل الثاني عصى. 
ومن فروعه: 
- إن مَن قتل من لم تبلغه دعوة نبيناء وكان على دين نبي» فينبغي أن 
يقتص منه؛ لأنه ذمي» والمسلم يقتل به» فلا يصح تفريعاً على ما ذكر من 


القاعدة عندنا. 
- تصرفات الوكيل بعد العزل» وقبل بلوغ الخبر له» فإنه لا يصير معزولاً 
وتنفذ تصرفاته. 


- تصرفات القاضي بعد عزله قبل بلوغ الخبر إليه فإنه كالوكيل . 
- رجل عليه دين لرجل» ثم إن صاحب الدين دفع مالاً إلى رجل ووكله 
بدفع المال إلى الطالب» قالوا: إن كان الوكيل علم أن الطالب وهب الدين 


من المديون يضمن بالدفع» وإن لم يعلم بذلك لا يضمن. 


15م _ _ د لس تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول 
و 4 

الدين ارتد عن الإسلام ‏ والعياذ بالله - فقضى الوكيل في ردته» ثم مات 
الطالب على ردته» على قول أب حنيفة: إن علم الوكيل بطريق الفقه أن الدفع 
إلى الطالب بعد ردّته لا يجوز كان الوكيل ضامناً لما دفع» وإن لم يعلم الوكيل 

- رجل قال لمديونه: ادفع ما لي عليك إلى فلان قضاء عن حقه الذي له 
علي ثم إن الآمر قضى دينه» ولم يعلم به المأمور فدفع المأمور ما أمره لم يضمن 
علم المأمور أو لم يعلم على قول أبي يوسف خلافا لمحمد» وعن أبي يوسف 

- متفاوضان أذن كل واحد منهما لصاحبه بأداء الزكاة عن صاحبه فأدى 
أحدهما عن نفسه وعن صاحبه» ثم أدى الثاني عن نفسه وعن صاحبه ضمن 
الثاني ما أدى عن صاحبه علم الثاني بأداء الأول عنه وعن صاحبه أو لم يعلم 
في قول أبي حنيفة» وقال صاحباه إذا لم يعلم لم يضمن. 

- القاتل العمد إذا عفاه بعض ورثة المقتول» وقتله الباقى من الورثة إن 
قتلوه مع العلم أنه عفى بعض الورثة» وجب سقو ط القصاص» فإنهم 
يقتلون قصاصاًء وإن لم يعلموا ذلك وقد علموا بالعفو فلا قتل عليهم هكذا. 


ي مي مي 


لماو لدعتو هوالاء او ا ¥ 


۳) قاعدة 
ومن فروعه: 
- قراءة الفاتحة ليست ركناً في الصلاة. 
- الطهارة في الطواف ليست بشرط. 
- النفي ليس من تمام ا لحد في زنا البكر. 
- زيادة صفة الإييان م يجعله شرطا في رقبة الكفارة بخبر الواحد أو 
القياس. 


ا الت N‏ 


اللاب الثالث 
ا 
)٤‏ قاعدة 
الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم 
ومن فروعه: 
فلو أنكر كون المعوذتين من القرآن» قيل: يكفر؛ لأن الإجماع المتأخر يرفع 
الخلاف المتقدم» وقيل: لا يكفر؛ لأن في ارتفاع الخلاف وانعقاد الإجماع 
خلافا بين الأئمة الثلاثة على ما عرف فلا يحصل الإجماع على كونب منه. 
دي دي مي 


ه) قاعدة 
الإجماع السكوتي معتبر 


ومن فروعه: 


۹# | بي كروي الوضول إل قواغد اللأضول 

دسكوت اليكر هنل قفن الآ وا عة اله 

د سكوت: المالك عتد. قيض الموهغوت له أو المتصدق: عليه 'العين 
عم 

ولو قبضه المشتري المبيع في البيع فاسداً بمرأى من البائع» فسكت صح 
وسقط حق الحبس بالثمن. 

ولو اشترى الصبي باع بمرأى من وليه فسكت فهو أذن له. 

ولو سكت الأب ولم ينف الولد مدة التهنئة لزمه فلا ينتفي بعد. 

- يصير مودعا بسكوته عقيب وضع رجل متاعه عنده وهو ينظر. 

- الشفيع إذا بلغه البيع فسكت كان تسلي)ً. 

- يكون وكيلاً بسكوته عقب الأمر ببيع المتاع. 

ولو رأى ملكاً له باع منقولاً كان أو عقاراً فسكت حتى قبضه المشتري 
سقط دعواه فيه» لكن شرط في «فتح القدير» لسقوط دعواه أن يقبضه 
المشتري ويتصرف زماناًء وهو ساكت» بخلاف عند مجرد البيع. 

- رجل زوج رجلا بغير أمره فهنأه القوم» وقبل التهنئة فهو رضا؛ لأن 
قبول التهنئة دليل الإجازة. 


الأنكاة لكاو اا او الوا لس 901 


الباب الرابع 
القياس 
5/) قاعدة 


يعني إذا وضع لفظ لمسمى مخصوص باعتبار معنى يوجد في غيره لا 
يصح؛ لأنا نطلق ذلك اللفظ على ذلك المعنى حقيقة سواء كان الوضع لغوياً 
أو شرعياً أو عرفياً. 

ومن فروعه: 

أن الخمر لا يطلق على غير العقار من المسكرات. 

- أنه لا يستقيم التعليل لإثبات اسم الزنا للواطة بأن يقال: الزنا سفح ما 
يحرم في محل حرم» وهذا المعنى موجود في اللواطة» فتكون اللواطة زنا 
فيجري عليها حكم الزنا؛ لأنه ليس بحكم شرعي. 

- أنه لا يجوز إثبات اسم السارق للنباش باعتبار أن كل واحد منهم| أخذ 
مل الغير على سبيل الحقيقة لما أن القطع بالإجماع لا يجب بدون اسم السرقة 
وقد عدم الاسم فسمي بمعناه؛ لأن السرقة اسم للأخذ على وجه يسارق 


۹ تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول 
عين صاحبه» وذا لا يتصور في الكفن؛ لأن صاحبه ميت» فكيف يسارق عينه 
وامتنع القياس الشرعي لإثبات الاسم لما بينا فامتنع القطع. 


مي ي مي 
/ا/ا) قاعدة 
يشترط للقياس أن لا يكون الأصل 
معدو لا به عن سنن القياس 


ومن فروعه: 
- أنه لا يتعدى الحكم من الناسي في الفطر إلى المكره والخاطى؛ لِأنَ 
عذرهما دون عذره؛ لأن النسيان يقع في الإنسان بلا اختيار منة فيكون 
منسوباً إلى صاحب الحق؛ لأنه هو الذي أوجده. بخلاف الفرع وهو فعل 
الخاطئ والمكره؛ لأنه وجد تمن عليه الحق من وجه. 
مي مي مي 


6) قاعدة 


وهو إبقاء ما كان عل ما كان ليس بحجة موجبة. 


كاز لمكو مات ا ی 

ومن فروعه: 

فلو بيع شقص من الدار وطلب الشريك الشفعة» فأنكر المشتري ملك 
الطالب في السهم الذي في يده» وقال: ليس لك فيه ملك» وإن) هو في يدك 
بالإعارة» فالقول قول المشتري» ولا تثبت الشفعة إلاببينة تقوم على الملك لما 
في يده؛ لأن الشفيع متمسك بالأصلء وهو أن اليد دليل الملك ظاهراًء 
والظاهر يصلح للدفع لا للإلزام. 

- أن المفقود لا يرث من أحد مات من أقاربه حال فقده قبل الحكم 
بموته؛ لأن بقاءه إلى ذلك الوقت حياً باستصحاب الحال» وهو لا يصلح 
حجة للاستحقاق» فيكون كأنه حي في ماله ميت في حق مال غيره. 

ولو مات ذميّ فقالت زوجته: أسلمت بعد موته وقالت الورثة: أسلمت 
قبل موته فالقول ههم» وقال زفر: القول قوهما؛ لأن الإسلام حادث» والأصل 
في الحوادث أن تضاف إلى أقرب أوقاتهاء وأقربٌ أوقاتها ما بعد الموت 
فيُضاف إليه» وجوابه: أن سبب الحرمان ثابتٌ في الحال» فيثبت فيا مضى 
حك لان 


»وه  _‏ _ كي تنيب الوصول إلى قواعد الأصول 


49/) قاعدة 
السبب إذا تخلل بينه وبين الحكم علة 
لا يضاف إلى السبب بل إلى العلة 

ومن فروعه: 

فلو دل إنسان سارقاً عل مال إنسان حتق سرق ل يضمن. 

ولو دل على قافلة حتى قطع الطريق عليهم. 

ولو دل على نفس رجل حتى قتله لم يضمن الدال وهو صاحب السبب؛ 
امتنع إضافة الحكم» وهو قطع اليد أو القصاص أو ضان المال إلى السبب. 

- دلالة الرجل في دار الإسلام قوما من المسلمين على حصن في دار 
الحرب بوصف طريقه ولم يذهب معهم فأصابوه بدلالته لم يكن الدال شريكاً 
في المصاب؛ لأن صاحب سبب محض. 

المستعير إذا تلف العين باستعاله ثم ظهر الاستحقاق» وضمن قيمته لا 
بر بالقيمة على المعير؛ أن الإعارة سبب عض للضان ولس بعلة» 
والعلة هلاك المستعار في يده» وقد تخللت العلة بين السبب وبين الحكم وهو 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۹0 
الاستعمال المفضى إلى التلف. 

ولو دفع إلى صبي سكيناً أو سلاحاً آخر ليمسكه للدافع فوجأ الصبي به 
نفسه لم يضمن الدافع؛ لأنه سبب محض اعترض عليه علة لا تضاف إليه 
بوجه» وهو قتل الصبي نفسه؛ وهذا لآن وجأه نفسه باختياره» ودفع السلاح 
إليه غير موضوع للتلف بل هو سبب له؛ لآنه لولا مناولته إياه لما أتلف 
نفسه» وإذا سقط من يد الصبى على رجله. فجرحه كان ذلك على الدافع؛ 
لآن السقوط من يده مضاف إلى السبب» وهو مناولته إياه ول يوجد فعل 
اختياري لقطع النسبة» وكان هذا سبباً في معنى العلة فيضمن. 

- رجل قال لصبيي اصعد هذه الشجرة وانفض ثمرتها لتأكل أنت أو 
لنأكل نحن» ففعل فسقط فعطب لم يضمن؛ لآن كلام سبب. 

ي دي مي 


N‏ ا 


الباب الخامس 
فى الاجتهاد والإفتاء 
)٠ ٠‏ قاعدة 
القول بتحري الاجتهاد هو الحق 
ومن فروعه: 


- جواز اجتهاد الفرضي في الفرائض دون غيره. 
مي مي وي 


١‏ قاعدة 
يجوز تقليد الميت 
ومن فروعه: 
- صحة تقليد الإمام الأعظم وغيره من آئمة الاجتهاد بعد موتهم. 


- نفاذ أحكام مقلديهم لشرطه. 


 _ _ 6‏ _ __ .ددسي تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول 
1 قاعدة 


إفتاء غير المجتهد بمذهب مته تخريجاً 
لا نقل عينه قبل بشرائط الرّاوي 
إن كان مطَّلِعاً على مبانيه أهلاً جاز وإلا لا 
ومن تروعه: 
- جواز الاعتماد على ما خرّجه أئمة الفتوى من كلام الإمام الأعظم أي 


امه 


د 
صحة قضاء القاضي. 
- نفاذ القضاء على المخالف فلا يسوغ له نقضه. 
مي دي مي 


۳) قاعدة 
لا ينقض حكم اجتهادٍ صحيح 
إذالم حالف الإجماع وإلا نقض 
ومن فروعه: 
فلو قضى ببطلان الحق بمضي المدة أو بالتفريق بالعجز عن الإنفاق غاتباً 
على الصحيح لا حاضراً أو بصحة نكاح مزنية أبيه أو ابنه عند أبي يوسف. 


لكا الك وما الوا 8 
ولو قضى بصحة نكاح أم مزنيته أو بنتها. 
دي مي دي 


5) قاعدة 
إذا قلّد مجتهداً في حكم فليس له تقليد غيره فيه 

وهذا اتفاقأء ويجوز ذلك في حكم آخر على المختار» هكذا قاله ابن 
اجب 

ومن فروعه: 
مضبوطة حتى يمكن المقلد الاكتفاء مها فيؤديه ذلك على الانتقال. 

- من لم يكن من أهل الاجتهاد والاستنباط فانتقل من قول إلى قول» 
يرغب إليه من غرض الدنياء وما ينال من شهوته» فهو مذموم آثم مستوجب 
فول ومن مذهت إل :مدهت مزارا كثيرا في أوقات يسيرة عل خت ما 
يتفق من الشهوات» وتبدوا الرغائب من الرغبات» فالواجب علينا أن نحسم 
مادة هذا الباب في الابتداء بالتشديد والتغليظ والتعزير والتأديب على حسب 


ا تح تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول 
علمائهم» والظاهر أن هذا ونحوه من باب الاحتياط لضبط المذاهب لا لدليل 
اقتضاه ى] فهم من كلاتبم في كتبهم المعتمدة. 

مي مي مي 


6 قاعدة 
لا يجوز للمجتهد تقليد غيره 
ومن فروعه: 
رجلٌ كان في المفازة فاشتبهت عليه القبلة فأخيره رجلان أن القبلة إلى 
هذا الجانب» ووقع اجتهاده إلى جانب آخرء فإن لم يكونا من أهل ذلك 
الموضع» وهما مسافران لا يلتفت إلى قوهما؛ لأنها يقولان باجتهاد» فلا يترك 
اجتهاده باجتهاد غيره» وإن كانا من آهل ذلك الموضع لا يجوز له أن لا يأخذ 
بقول)؛ لأن الخبر في كونه حجة فوق الاجتهاد. 
دي مي هي 


ا 2 ت تت تت تت تت تت ا 


باب الأمور المعترضة على الأهلية 


5 قاعدة 
توضع عن الصبي العهدة في] يحتمل العفو 


ومن فروعه: 

فلو قتل قريبه لا يحرم من ميراثه بل يستحقه؛ لأن موجب القتل محتمل 
السقوط بالعفو والاعتياض» فيسقط بعذر الصبا؛ ولأن الحرمان يسقط 
بطريق العقوبة» وفعله لا يصلح سبباً للعقوبة؛ لقصور الجناية في فعله. 


مي مي مي 


۷) قاعدة 
الجنون يسقط التكيف إن امتذ 


آفة تحل الدماغ» فتبعث على الإقدام على ما يضاد مقتضى العقل غير 
٤ 53‏ - 
ضعف في أعضائه. لكنه إذا لم يمتد الحق بالنوم عند علمائنا الثلاثة استحساناء 


1__5ة ددست تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول 
وحد الامتداد في الصلوات أن يزيد على يوم وليلة» وفي الصوم باستغراق 
الشهرء وفي الزكاة باستغراق الحول. 


ومن فروعه: 

لا يقع طلاقه. 

وتبطل تصرفاته من بيع وشراء وغير ذلك. 
دي مي مي 
)٨۸‏ قاعدة 


المعتوه كالصبي مع العقل في كل الأحكام 
والعته: وهو آفةٌ توجب خللاً في العقل يصير صاحبه مختلط الكلام لشبه 
بعض كلامه بكلام العقلاء» وبعضه بكلام المجانين» وكذا سائر أموره. 
ومن فروعه: 
العقوبات. 
ولايل على غيره؛ لآنه عاجز بنفسه. 


ويصح توكيله بلا عهدة عليه. 


للا الك ماه اا 


ويصح إسلامه. 
ويضمن ما أتلفه» وليس ذلك بعهدة؛ لأنه شرع جبراً» وكونه معتوهاً لا 
اق خضي ا 
مي سي مي 
69) قاعدة 


النسيان ليس عذراً فى حقوق العباد 
ففي حقوقه تعالى عذراً في سقوط الإثم 
وهو م الاستحضار في وقت حاحجته» فشمل النسيان عند الحكماء 
والسهو؛ لآن اللغة لا تفرق» فلا ينافي الوجوب لكمال العقل» 
ومن فروعه: 
فلو أكل في الصلاة ناسياً تبطل؛ لوجود المذكر وعدم الداعي له. 
ولو سلم في القعدة ناسياً لا تبطل. 
ولو أكل في الصيام ناسياً لا يفطر؛ لوجود الداعي. 
ولو أتلف مال إنسان ناسياً يجب عليه الضمان؛ لأنه لا يجعل عذراً في 
حقوق العباد. 


ايل 7 77ص ران يقي لوصول إل قز عه الاصوزل 


4) قاعدة 

الوم لا يُسقط التكليف ويُسقط العبارة 
وه مو ديفن السان ا انان هه 
ومن فروعه: 
يجب على النائم ما فاته في حالة النوم. 
وتبطل عبارته في الطلاق. 
وتبطل عبارته في الإسلام والردة. 
وتبطل في البيع والشراء. 


ولا يتعلق بقراءته وكلامه وقهقهته في الصلاة حكم. 
ي مي هي 


)١‏ قاعدة 


المرض لا يناني وجوب الحكم ولا أهلية العبادة 


لااو ادرا او لا و 

المرض وهو حالة للبدن يزول بها اعتدال الطبيعة» وأنه لا ينافي أهلية 
وجوب الحكم» سواء كان من حقوق الله تعالى أو العباد» ولا ينافي أهلية 
العبادة؛ لأن المرض لا يل بالعقل ولا يمنعه عن استعماله. 

ومن فروعه: 

-يصح نكاحه وطلاقه وسائر ما يتعلق بالعبادة. 

- أن العبادة شرعت عليه بقدر المكنة» فيصل قاعداً إن لم يقدر القيام 
ومستلقياً إن لم يقدر على القعود. 

- أن المرض يصير من أسباب الحجر عليه صيانة احق الوارث وهو 
الثلثان» وحقٌ الغريم وهو قدر الدين إذا اتصل المرض بالموت مستنداً إلى 
آوله» فلا يصح إقرارٌه لوارث ولا وصيته بها زاد على الثلث» ويقدم دين 


الصحة على دين أقرّ به فيه. 
مي مي مي 
۲ ) قاعدة 
الموت تسقط به الأحكام الأخروية 
التكليفية إلا في الإثم 
ومن فروعه: 


ديتقوظ الاو رها 


٠١5‏ م ب تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول 
- وبقاء ما شرع عليه لحاجة غيره» وكان حقاً متعلقاً بعين ببقائها 
كالأمانات و الودائع و الغصوب؛ لأن المقصود حصوله لصاحبه. 


مي مي هي 
۳) قاعدة 
السكر المباح كالمغمى 


ال ان كا ماري متاح كك لطن إل قدت اروا 
والحاصل من الأدوية والأغذية المتخذة من غير العنب لا بقصد السكر» بل 


ومن فروعه: 
أنه لا يصح معه طلاقٌ. 
مي دي مي 
)٤‏ قاعدة 
السّكر إن كان طريقه محرّماً 
فلا يبطل التكليف 


ومن فروعه: 


506 80957 ا e‏ 
يلزمه الأحكام» وتصح عباراته من الطلاق البيع والإقرار والتزويج 
والإقراض والاستقراض؛ لأن العقل قائم» وإنا عرض فوات فهم الخطاب 
ويصحٌ إسلامه كالمكره. 
ولا تصح ردته لعدم القصد. 
ولو أقر با يحتمل الرجوع كالزنا لا يحد؛ لأن حاله يوجب رجوعه. 
دي دي مي 


٥‏ ) قاعدة 
الصبىٌ المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله 
فيضمن ما أتلفه من المال وإذا قتل فالدية على عاقلته. 
ومن فروعه: 
لو أتلف ما اقترضه ضمن. 
ولو أتلف ما أودع عنده بلا إذن وليه ضمن. 


ء 2 
مي مي مي 


۸ تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول 


45) قاعدة 
لا عموم لحكاية الحال 

إذ الداخل في الوجود هو الواحد من الأحوالء كما في قوهم: فلان داخل 
الدار» وهذا لأن الأصل أن لا يكون قول الراوي حجة؛ لأنه ليس بصاحب 
وحي» والحجة إا هو الوحي أو الاجتهاد, و إلا جعل ضرورة أنه حكى عن 
صاحب الوحي. والثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء و لا ضرورة في العموم. 

ومن فروعه: 

لا يصلى على غائب» و ما روي عنه #5 «أنه صلى على النجاشي) حكاية 
حال. 


ولا يصلى على ميت في مسجد وما روي أنه و ١صلى‏ على ميت في 
المسجد)””" حكاية حال. 


)١(‏ فعن أبي هريرة 5د: (إنَّ رسول الله يك نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه» خرج 
إلى المصلّ فصف بهم وكبر أربعاً؛ في صحيح البخاري١: .57١‏ 

(۲) فعن أبي هريرة #ه: قال #: «مَن صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له»» وفي 
نسخة: «فلا شيء عليه» أخرجه أبو داود» كا في جامع الأصول ره477, ولفظ: «فلا 
شيء له)» هو موافق للفظ لرواية عبد الرزاق ۳: 20171 ويؤيدها رواية ابن أبي شيبة في 


ا ا ا ا 


۷ ) قاعدة 
و 
وابيحت للضرورة 
ومن فروعه: 
فلو تقابل فق المرأة حل ورم ليث الكرمة: 
ولا يجوز التحري في الفروج» كا لو طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثا ثم 
نسيهاء وكذلك إن ميز كلهنّ إلا واحدة, لم يسعه أن يقربها حتى يعلم آنا غير 
المطلقة» ولذلك يمنعه القاصى عنها حتى يخبر آنا غير المطلقة» فإذا أخبر 
بذلك استحلفه البتة أنه ما طلق هذه بعينها ثلاثاً ثم يخلي بينهماء فان كان 
حلف» وهو جاهل طاء فلا ينبغى أن يقرہا. 
دي مي مي 


مصنفه ۳: :٤٤‏ «مَّن صلى على جنازة في المسجد فلا صلاة له» قال وكان أصاحب 
رسول الله ¥ إذا تضايق بهم ال مكان رجعوا ولم يصلوا)» وني رواية: «فليس له شيء» 
في سنن ابن ماجة١:‏ 587» ومسند أحمد”: 554؛ ولذلك قال الخطيب: وهو هو 
المحفوظ «فلا شيء له»» كا في نصب الراية۲: ۲۷٠١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


مقدمة المؤلف: ASRS‏ لوطت و SOSA‏ 


الفرض والواجب متنافيان E DEO PT ESE‏ 
المبحث الأول: قواعد الكتاب 0ك 
ا لخاص يوجب الحكم فيما يتناو له قطعاً a‏ 
فو اا الام وهر ل اا Aa‏ 
e E OE CE‏ 
العام ما دل على مُسميات AES‏ ل ا 
كر اس غيم اراج وهام مي لاتصبيفة #الإنش انوا 
الألف واللام إذا دخلا في اسم اطي ره للمطبنين ا 


E 


ا تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول 


7 3 ۶ ر 3 
الاوك أعيك شم اكات النا عي الأول 


إذا وضعت النكرة في موضع الإثبات بصفة عامة تعم.. 
إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن E‏ 


التوكيد تقوية مدلول ما ذكر بلفظ آخر E‏ 
الاس حرا اا كد E E‏ 


المضارع المنفي بلا يحتمل الحال اي SEE‏ 


اسم الفاعل ما اشتق من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث 


استعال اللفظ في حقيقته ومجازه E SR‏ 


الفاء للوصل والتعقيب فيتراخى ل ا Sea‏ 


تستعمل الفاء ف أحكام العلل RESA‏ 
تدخل الفاء في أحكام العلل إذا كان 0 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 11۳ 


تان الاد تت الوا ةيدةزةزةدة ةد دز د زد د 000212121 00000 
«ثم» تفيد الترتيب ولكن بمهلة Ca SRSA‏ 
«بل» موضوع لإثبات ما بعده والإعراض عا قبله د ووه امم و 8 5 
«لكن» للاستدراك بعد النفي اب ا ا و وب CU‏ 


كلمة: «أو» تدخل بين اسمين أو فعلين» فيتناول أحد المذكورين» فإن دخلت 
في الخبر فضت إلى السك لا أنه موضوع له» وإن دخلت في الابتداء أو 


الإنشاء أوجب التخيير MERE EE EEE Sa‏ ال 
تستعار «أو» للعموم فتوجب عموم الافراد سو امب ساس ا 
كلمة «حتى» للغاية ملق بك سا عوط E O‏ الاقمو ادام اط E‏ 
قد تستعمل حتى للعطف a E‏ 
الباء للإلصاق N 1 1 O‏ |[ ز 1 O‏ 


كلمة «إلى» لانتهاء الغاية ولمخو E Aen ESER RSS‏ 
«فى» للظرفية الحقيقية د ب وا ممق OLESEN‏ 


من أسماء الظروف «عند» وهى للحضرة 


الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا 5 


الاستثناء المستغرق باطل ا 2000 
إذا كان المستثنى مجهولا يغبت الأكثر 2 
اتب الط كلا عط ضما 


اأص ر ف الخال ان ن اة لصاح 201111 
الجمع المذكور بعلامة الذكور يتناول الذكور الوا و و و 


الجمع الذكور بعلامة التأنيث a‏ 
الصريح لا يفتقر إلى نية O‏ 
الأصل في الكلام الصريح A E‏ 


ءءء حت تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


المخاطب المتكلم داخل E‏ 


لا يصح نية تخصيص الصفة N AS‏ 
يختصٌ العام بسببه م و ا او رن ما م لا 
مقابلة الجمع بالجمع EES‏ 
الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده 16 
الباب الثاني: أقسام السّنة TT‏ 
شرائع من قبلنا تلزمنا إذا قصّ الله ورسوله علينا ... 


الاستثناء عقيب حمل معطوفة بعضها 1 1 1 1 211111 
الشرط إذا تعقب جملاً معطوفة بعضها 2757 


بیان التغيير يصح موصولاً لا مفصولاً TT‏ 
الخبر هو الكلامٌ الذي يحتمل التصديق والتكذيب.. 
يعمل بقبول المميز في المعاملات في الحدية ونحوها.. 
إذا تعارض الجرح والتعديل 270 


إذا وقع التعارض بين القياسين لم يسقطا بالتعارض 


لا یثبت حكم الناسخ قبل تبليغه 5 NESS RE‏ 


١ 
الزيادة على النص نسخ اا ا‎ 
0 الباب الثالث: الإجماع‎ 


الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم i‏ 


الباب الرّابع: القياس E E‏ 


القياس لا يجري في اللغة و00 0 01 
يشترط للقياس أن لا يكون الأصل ا 


السبب إذا تخلل بينه وبين الحكم علة ETE‏ 
الباب الخامس: 0 الاجتهاد والإفتاء ES‏ 


القول بتحري الاجتهاد هو الحق AS‏ 


لا ينقض حكم اجتهادٍ صحيح 0 
إذا قلّد مجتهداً في حكم فليس له تقليد غيره فيه 


#بذيب الوصول إلى قواعد الأصول 


لااو ال ا ل 


باب الآمور المعترضة على الأهلية ا[ 0 10000 
توضع عن الصبي العهدة في يحتمل العفو ESR‏ 
الجنون يسقط التكيف إن امتد EO‏ 
المعتوه كالصبي مع العقل في كل الأحكام وحمي 0 
النسيان ليس عذراً في حقوق العباد ا 
النوم لا يُسقط التكليف ويُسقط العبارة E o‏ 
المرض لا ينافي وجوب الحكم ولا أهلية العبادة 00 E‏ 
الموت تسقط به الأحكام الأخروية RRP E‏ 
الشّكر المباح كالمغمى 1“ ش11 
الشكر إن كان طريفة رما ا 
الصبئٌ المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله 0 
لاعموم لحكاية الحال ا ا ل 
الأصل في الفروج الحظر a‏ 0 


